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 لجنة القانون الدولي
  والستونالثالثةالدورة 

يونيه / حزيــران٣ -  أبريل/نيسان ٢٦جنيـــف، 
      ٢٠١١أغسطس /آب ١٢ - يوليه / تموز٤  و

  عشر عن التحفظات على المعاهداتالسابعالتقرير     
    

 مقدّم من السيد آلان بيليه، المقرر الخاص    
  

  المحتويات
الصفحةالفقرات  الفصل

. . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة      
. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . الحوار التحفظي       -أولا   
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٢ ٦٩-١٠١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .تسوية المنازعات في مجال التحفظات                     -ثانيا   
٣  ٨٢-٧١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . المشكلة   معطيات      -ألف     

٣  ٧٧-٧٢. . . . . . . . . . . . . . .لمنازعات       الإلزامية ل   تسوية   ل آلية صارمة ل      عيوب إنشاء          - ١  
٨  ٨٢-٧٨. . . . .ال التحفظات       مزايـا إنشـاء آليـة مرنـة للمساعدة في حل المنازعات في مج                                 - ٢  
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٢٠ ١٠٥-١٠٢. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . طريقة الاستخدام        - دليل الممارسة          -ثالثا          
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  المنازعات في مجال التحفظاتتسوية   - ثانيا  
عـن   حكم عـام  أي ١٩٨٦ و   ١٩٦٩ ي لعام  لقانون المعاهدات   فيينا تا اتفاقي لا تتضمن   - ٦٩

 الخـامس علـى الإجـراءات الواجـب         جزئهما الرابع من    لا ينص الفرع  و. )١١٧(تسوية المنازعات 
 تعليــق  ها أومن ــنــسحاب  الا أو أو إنهائهــا  المعاهــدة طــلان  ب’’ إلا فيمــا يتعلــق بمــسألة   اتباعهــا 
. التحفظـات وآثارهـا   المتعلقـة بـصحة    ولا تنطبق هذه الأحكـام علـى المنازعـات        . )١١٨(‘‘نفاذها
 علـى الأطـراف   يـتعين والمنازعـات،  تسوية ل ‘‘القانون العام’’  هذه لأحكام، فإنها تخضع  وبالتالي

ميثـاق   مـن    ٣٣ المذكورة في المـادة      إلى إحدى الوسائل   حلها باللجوء بادئ ذي بدء     تلتمسأن  
  .الأمم المتحدة

ــك، يظــل  و  - ٧٠ ــواتر   مــع ذل ــسؤال المطــروح في ضــوء ت ــتي ال ــشاكل ال ــدول  الم ــا ال  تواجهه
، فيما يتعلق بالتحفظات والطابع المعقد لـبعض هـذه المـشاكل          )  أقل بدرجةوالمنظمات الدولية   (

تلافـات  اخ الـتي ينبغـي أو يمكـن اتباعهـا لتـسوية            الطريقـة   من المناسـب النظـر في      هو ما إذا كان   
). انظـر الفـرع الثـاني، ألـف    (المعنيـة  ) الدوليـة المنظمـات   و( بـين الـدول      التي تنشأ  وجهات النظر 

تعتــزم الــدول  الــذي يــسود في هــذا المجــال والــدور الــذي  الرئيــسي  الرضــائيبــالنظر إلى المبــدأو
 لبـساطة بأكبر قدر ممكـن مـن المرونـة وا         تتسمأن  ينبغي لهذه الآلية     في هذا الصدد،   الاحتفاظ به 

ــر علــى تقــديم المــساعدة في حــل المنازعــات    ــدلا مــن إتاحــة وســيلة إضــافية   وأن تنطــوي أكث  ب
لتوجيـه  الاعتماد النهائي لـدليل الممارسـة فرصـة          وقد يكون    ).انظر الفرع الثاني، باء   (تها  لتسوي

__________ 
 R.-J. Dupuy, « Codification et règlement des différends. Les débats de Vienne sur les procédures: انظـر  )١١٧(

de règlement », Annuaire francais de droit international., vol. 15, 1969, p. 70 a 91; S. Rosenne, « The 

Settlement of Treaty Disputes under the Vienna Convention », ZaoRy, vol. 31, 1971, p. 1 a 62; M. 

Hayashi, « The Dispute Settlement Clause of the 1986 Vienna Convention on the Law of Treaties », 

New York University Journal of International Law and Politics, vol. 19, 1987, p. 327 a 356 ; H. Ruiz 

Fabri, « Article 66 », dans O. Corten et P. Klein (dir.), Les Conventions de Vienne sur le droit des traités. 

Commentaire article par article, Bruylant, 2006, p. 2391 a 2442 ;      ؛ وانظـر أيـضا حكـم محكمـة العـدل
: العريــضة الجديــدة(الأنــشطة المــسلحة في إقلــيم الكونغــو ، في قــضية ٢٠٠٦فبرايــر / شــباط٣الدوليــة المــؤرخ 

 Activités armées sur le territoire du Congo] (الديمقراطيــة ضــد أوغنــدا جمهوريــة الكونغــو) [٢٠٠٢

(nouvelle requête: 2002) [République démocratique du Congo c. Rwanda], Compétence et recevabilité, 

Recueil 2006, par. 120 a 125..( 

اسـتحالة   الـتي تـرد بـصيغة مختلفـة في الاتفـاقيتين مـن أجـل مراعـاة                   - ٦٦أما المادة   . ٦٥هذا هو عنوان المادة      )١١٨(
 فتتعلـــق بـــالإجراءات الإلزاميـــة للتـــسوية القـــضائية  -لجـــوء المنظمـــات الدوليـــة إلى محكمـــة العـــدل الدوليـــة  

ــة  أو ــادة    (التحكيمي  المتعلقــتين بالقواعــد  - ٦٤ أو ٥٣فيمــا يتعلــق بالمنازعــات المتعلقــة بتطبيــق أو تفــسير الم
لة بغير ذلك من أسـباب بطـلان المعاهـدة أو انتـهاء      فيما يتعلق بالمنازعات المتص   (أو بإجراءات التوفيق    ) الآمرة

 .وانظر أيضا مرفق الاتفاقية بشأن إجراءات التوفيق). صلاحيتها أو تعليق تطبيقها أو انسحاب أحد أطرافها
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 مباشـرة أو عـن طريـق         بطريقـة   أو المنظمات الدوليـة، سـواء      توصيات في هذا الصدد إلى الدول     
  .)١١٩(معية العامةالج
  

   المشكلةمعطيات  -ألف   
بأحكـام لتـسوية      مـشاريع موادهـا مرفقـة      للجنةا أن تصدر  غير المألوف    صحيح أنه من    - ٧١

يتعــذر  وقــد. )١٢٠(مستــصوب عمومــا غــير ، نهــجالمقــرر الخــاصالمنازعــات، وأن ذلــك في رأي 
 بيد أن هنـاك   ،  )١لثاني، ألف،   انظر الفرع ا  (لدليل الممارسة   غير الملزم    التوفيق بينه وبين الطابع   

شـريطة أن يقتـصر الأمـر علـى مجـرد           ،  إجراء اسـتثناء في هـذا الـصدد       تبرر  يبدو أنها    معينة اأسباب
  ).٢انظر الفرع الثاني، ألف، (اختيارية آلية مرنة و

  
  لمنازعات الإلزامية لتسويةلآلية صارمة لعيوب إنشاء   -  ١  

 )١٢١(‘‘ تـسوية المنازعـات    أحكام’’عن   مؤخرالعامة   الأمانة ا  أصدرتهامذكرة  يتبين من     - ٧٢
تـسوية المنازعـات الـتي      تتعلـق ب  مقترحات  مشاريع موادها    بتضمين فيما يتعلق أن ممارسة اللجنة    

الـسؤال غـير مطـروح       أنيـرى المقـرر الخـاص        و .)١٢٢(ممارسة غـير متـسقة    قد تنشأ عن تطبيقها     
 في أي الأحكــامكــان إدراج مثـل هــذه  مـا إذا  فبــدلا مـن التــساؤل ع : عمومـا بالــصيغة الملائمـة  

 تها، يـتم التركيـز علـى مـا إذا كـان مـن اختـصاص               زيادة فعالي ب كفيل قد توضع مستقبلا   يةاتفاق
 الـتي   ببحـث الأحكـام الختاميـة     ،  مـن مـشاريع موادهـا     مشروع  أن تُعنى، لدى وضع كل      اللجنة  
لا ينـدرج في    كـام   مثـل هـذه الأح    وضـع   الواضـح أن     مـن ؛ و )١٢٣(إرفاقهما بهـذه المـشاريع    يمكن  

التــسوية الــسلمية  المتعلقــة ب وإذا كانــت الممارســةللكلمــة، بــالمعنى الــدقيق إطــار عمليــة التــدوين
 لــيس مــن الواضــح كيــف ،التطــوير التــدريجي للقــانون الــدولي في تــسهم بــلا شــكللمنازعــات 

__________ 
 . أدناه فيما يتعلق بهذه النقطة١٠٠انظر الفقرة  )١١٩(

التــداول في نظــام ’’هــدات إلى أنــه يــرى أن أشــار المقــرر الخــاص في تقريــره الثــاني عــن التحفظــات علــى المعا  )١٢٠(
يحـول الانتبـاه عـن الموضـوع المـدروس بذاتـه،            ] في سياق مشاريع المواد التي تضعها اللجنة      [لتسوية المنازعات   

ويبدو له أنـه سـيكون حـريّ باللجنـة        . ويثير خلافات عقيمة، ويعرقل إنجاز أعمال اللجنة ضمن مهل معقولة         
د ذات نطـاق عـام يمكـن ضـمها، في شـكل بروتوكـول اختيـاري مـثلا، إلى               أن تشرع في صوغ مـشاريع مـوا       
 ).A/CN.4/477(‘‘ مجمل الاتفاقيات اللازم تدوينها

)١٢١( A/CN.4/623 ،٢٠١٠مارس / آذار١٥. 

تشير مذكرة الأمانة العامة إلى تسعة مشاريع مواد أدرجت فيها اللجنة حكما واحـدا أو عـدة أحكـام بـشأن             )١٢٢(
ت وثمانية مشاريع مواد قررت، بعد المناقشة، عدم تضمينها تلك الأحكام؛ ويُضاف إلى ذلـك               تسوية المنازعا 

عدد معين من المشاريع غير الواردة في المـذكرة والـتي يبـدو أن اللجنـة لم تطـرح هـذه المـسألة فيمـا يتعلـق بهـا                
 ).قة بالبعثات الخاصةمن قبيل مشاريع المواد المتعلقة بالعلاقات القنصلية أو مشاريع المواد المتعل(

 .بصفة عامة، تدرج الأحكام المتعلقة بتسوية المنازعات ضمن الأحكام الختامية )١٢٣(
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لـى  وعـلاوة ع  . أن يـسهم في هـذا المـسعى        اللجنـة مشاريع مواد    في    تلك الأحكام  دراجيمكن لإ 
ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة، كقاعدة عامة، لم تُقـر ولم تتـابع مقترحـات اللجنـة                   

 فيلتـسوية   عقـب مناقـشات عـادة مـا تكـون طويلـة ومتكـررة، أحكامـا تتعلـق با                   التي أدرجت، 
  .)١٢٤(في القراءة الأولى أو الثانيةالمعتمدة شاريع الم

تـــسوية ب تتعلـــقددة ضـــد إدراج أحكـــام اعتراضـــات محـــب أيـــضا أن نـــستظهريمكـــن و  - ٧٣
ــة   ــل المنازعــات في وثيق ــل الممارســة،  مــن قبي ــة   دلي ــرر مــن البداي ــذي تق ــه طــابع   أال لا يكــون ل

 أحكامــا تتعلــقمثــل هــذا الــصك مــن بــاب التنــاقض تــضمين لوهلــة الأولى ليبــدو  و.)١٢٥(ملــزم
النظريـة،   احيـة ذلك أنـه صـك غـير ملـزم للـدول والمنظمـات الدوليـة مـن الن                 : بتسوية المنازعات 

  .يمكن بالتالي الاستناد إليه لإيجاد حل ملزم لدى نشوء منازعة بشأن تطبيقه ولا
بــشكل  الالتــزام مــن يمنــع الــدول أو المنظمــات الدوليــة  يمكــن أنصــحيح أن لا شــيء   - ٧٤

تـسوية  لأغـراض    أو   سـواء بـصفة عامـة       الممارسـة،   أحكـام دليـل    انفرادي، متى شـاءت، بتطبيـق     
ــمنازعــة الإحــالات إلى صــكوك غــير ملزمــة   فقــد أصــبح أســلوب . التحفظــاتفي مجــال  ة معين

عـايير  بم تعلـق الأمـر   ، سـواء    يحظى اليوم بقدر معين من النجاح      صكوك ملزمة    مدرجة في صلب  
 )١٢٦(لقــانون التجــاري الــدولي   الأمــم المتحــدة ل  قواعــد التحكــيم للجنــة  مــن قبيــل (إجرائيــة 

   بين التي تنشألتحكيم في المنازعاتلأغراض ا لدائمة لمحكمة التحكيم االقواعد الاختيارية أو

__________ 
 .٤٤ إلى ١٦، الفقرات من )١٢١الحاشية (انظر بصفة عامة مذكرة الأمانة العامة المشار إليها سابقا  )١٢٤(

 Annuaire de la Commission du droit(الأربعـين  انظر تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها السابعة و )١٢٥(

international, 1995, vol. II, deuxième partie, [A/CN.4/SER.A/1995/Add.1 (Part 2)], p. 113, par.484 

et 487 .( وانظر أيضا أدناه الفرع الثالث من هذا التقرير. 

 ضـد  .HICEE B.Vوهكـذا، ظهـرت قـضية منظمـة     . تثماركثيرا ما تشير إليها المعاهدات الثنائية في مجال الاس ـ )١٢٦(
تحت ولاية محكمة التحكيم الدائمة تطبيقـا  ) HICEE B.V. c. la République slovaque(الجمهورية السلوفاكية 

 Agreement on Encouragement and Reciprocal(للاتفـاق المتعلـق بتـشجيع الاسـتثمارات وحمايتـها المتبادلـة       

Protection of Investments (       المبرم بين المملكة الهولنديـة والجمهوريـة الاتحاديـة التـشيكية والـسلوفاكية، الـذي
وانظـر أيـضا، في جملـة أمثلـة عديـدة،      . يحيل إلى قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي        

 European American Investment(قضية البنك الاستثماري الأوروبي الأمريكي ضـد الجمهوريـة الـسلوفاكية    

Bank AG v. La République slovaque,(      حيث أجري التحكيم وفقا لقواعـد التحكـيم للجنـة الأمـم المتحـدة ،
للقانون التجاري الدولي، الواجبة التطبيق بموجب الاتفاق المـبرم بـين جمهوريـة النمـسا والجمهوريـة الاتحاديـة                   

 مـن الاتفـاق   ١٨وانظـر أيـضا المـادة     .  الاسـتثمارات وحمايتـها المتبادلـة      التشيكية والسلوفاكية المتعلق بتـشجيع    
 بـشأن  ٢٠٠٧مـارس  / آذار٦المبرم بين حكومة الجمهورية الفرنـسية وحكومـة الإمـارات العربيـة المتحـدة في         

 .متحف أبو ظبي العالمي
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توصـيات فرقـة العمـل المعنيـة بـالإجراءات الماليـة            انظر مثلا (موضوعية  بقواعد   أو   )١٢٧()دولتين
ــوال  ــسل الأمـ ــة بغـ ــواء فيالمتعلقـ ــال، سـ ــوال  مجـ ــسل الأمـ ــاب  )١٢٨( غـ ــل الإرهـ . )١٢٩()أو تمويـ

لــدول متاحــة ل،  جميــع الأحــوالفي، الإمكانيــاتهــذه تكــون ، ظهــرت الحاجــة إلى ذلــك  وإذا
عنـد   بالاتفـاق فيمـا بينـها    اسـتخدامها  ولها حرية  التي ترغب في اللجوء إليهاوالمنظمات الدولية 

ــضاء ــى      . الاقتـ ــوي علـ ــلا ينطـ ــه، فـ ــق لـ ــة أو في مرفـ ــل الممارسـ ــراحة في دليـ ــا صـ ــا إدراجهـ أمـ
  .تُذكر فائدة
 بـالمعنيين المحـتملين     - الملزمـة  ليـة فإن مفهوم الآ  ،  وعلاوة على ذلك وبصورة عامة جدا       - ٧٥

 أن تكـون لـدى هـذه الآليـة        ، أو   بـاللجوء إليهـا    الأطراف المتنازعة ملزمـة      أي أن تكون  : للعبارة
  نظـام التحفظـات    عـن ‘‘ بعيدا’’يبدو لأول وهلة،     -للأطراف  إمكانية اعتماد حل ملزم قانونا      

 ولــئن كانــت.  الأحــوالفي جميــع حــسبما اعتُمــد في فيينــا وكمــا تفــسره معظــم الــدول   ذاتــه،
الاتفاقيـات المفتوحـة وسـلامة    مقتـضيات عالميـة     بـين   الوظيفة الأساسية للتحفظات هـي التوفيـق        

 تقيـيم تقديريـة في    السلطة  ال ـ الاحتفاظ بقـدر كـبير مـن       تعتزم، فمن الواضح أن الدول      مضمونها
الـتحفظ،   آثـار ب فيمـا يتعلـق   ) ذلـك أكثـر إثـارة للجـدل          بدا، وإن   بل وحتى (صحة التحفظات   

وضـع  ] (٣-٥-٤ [٢-٥-٤ يالتـوجيه المبدأ  مناقشة  وتشكل   .)١٣٠( أم لا  ا صحيح سواء كان 
__________ 

    بقــضية الــسكة الحديديــةوقــد اســتند إليهــا إلى حــد كــبير اتفــاق التحكــيم بــين بلجيكــا وهولنــدا فيمــا يتعلــق  )١٢٧(
)Rhin de fer) (    ــالي ــالعنوان الت ــت ب ــبكة الإنترن ــى ش ــاح عل -http://www.pca-cpa.org/upload/files/BE (:مت

NL%20Arbitration%20Agreement.pdf( .    م الـداخلي للجـان ترسـيم الحـدود والمطالبـات           كذلك يـستند النظـا
ــا إلى القواعــد الاختياريــة لمحكمــة التحكــيم الدائمــة     ــا وإثيوبي  مــن ٧-٥  و١١-٤انظــر المــادتين (بــين إريتري

 كـانون   ١٢الاتفاق المبرم بين حكومة جمهورية إثيوبيا الديمقراطيـة الاتحاديـة وحكومـة دوليـة إريتريـا المـؤرخ                   
 من المعاهـدة المبرمـة بـين حكومـة جمهوريـة ناميبيـا وحكومـة                ١٦وانظر أيضا المادة    ). ٢٠٠٠ديسمبر  /الأول

 .الحدود  بشأن إنشاء منتزه عبر٢٠٠٣أغسطس /جمهورية جنوب أفريقيا في آب

انظر مثلا عهد الانضمام المسبق بشأن الجريمة المنظمة المبرم بين الدول الأعـضاء في الاتحـاد الأوروبي والـدول                    )١٢٨(
 Pacte de préadhésion (١٣ للانضمام إليه من أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية وقبرص، المبدأ رقـم  المرشحة

sur la criminalité organisée entre les États membres de l’Union européenne et les candidats d’Europe 

centrale et orientale et Chypre, principe n° 13 (Journal Officiel n C 220 du 15 Juillet 1998, p.. 1 a 5( ،
نــوفمبر / تــشرين الثــاني١٣ الــصادر عــن البرلمــان الأوروبي والمجلــس في CE/2007/64الأمــر التــوجيهي رقــم  أو

 CE/2002/695 و CE/97/7 بشأن خدمات الدفع في السوق الداخلية، الـذي يعـدل الأوامـر التوجيهيـة          ٢٠٠٧
 CE) Journal Officiel n L 319 du 5 Decembre/97/5لغـي الأمـر التـوجيهي     ويCE/2006/48 و CE/2005/60 و

2007, p. 1 a 36(.  
ــوجيهي    )١٢٩( ــر الت ــان الأوروبي والمجلــس في   CE/2005/60انظــر الأم ــصادر عــن البرلم ــشرين الأول٢٦ ال ــوبر / ت أكت

 Journal Officiel n L( المتعلق بمنع اسـتخدام النظـام المـالي لأغـراض غـسل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب         ٢٠٠٥

309 du 25 Novembre 2005.( 

 ١-٦-٢مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي           ) ٢٣انظـر الفقـرة     (انظر تطور الاعتراضات ذات الأثر المتوسط        )١٣٠(
في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتهـا الـسابعة والخمـسين،             ) تعريف الاعتراضات على التحفظات   (
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 في إطــار اللجنــة الــسادسة خــلال  )١٣١()لمعاهــدةغــير الــصحيح بالنــسبة إلى ا  الــتحفظ صــاحب
 العديـد مـن   نفـور  علـى  بـشكل خـاص   ا صـارخ ، مثـالا  العامة للجمعية   الخامسة والستين الدورة  
 -مفهـوم جامـد   اسـم  آثـارا موضـوعية ب   يـة أن ينـتج تحفـظ غـير صـحيح       تقبـل إمكان   مـن الدول  

  .)١٣٣( ألا وهو المفهوم الرضائي- )١٣٢(ومثير للجدل
__________ 

؛ ١٥٦، الــصفحة )]A/60/10 (١٠لرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــستون، الملحــق رقــم الوثــائق ا [٢٠٠٥
وتعليقه، في تقرير لجنة القـانون الـدولي عـن أعمـال     ) جواز الاعتراض على تحفظ (٢-٤-٣والمبدأ التوجيهي  

)] A/65/10 (١٠المرجــع نفــسه، الــدورة الخامــسة والــستون، الملحــق رقــم   [٢٠١٠دورتهــا الثانيــة والــستين، 
أثر الاعتراض في أحكام غـير تلـك        ] (٧-٣-٤ [٦-٣-٤؛ والمبدأ التوجيهي    ١٢٢ إلى   ١١٤الصفحات من   

، وبــشكل خــاص،  )٢٢٣ إلى ٢٢٠، الــصفحات مــن  ]المرجــع نفــسه [وتعليقــه ) الــتي يتعلــق بهــا الــتحفظ   
تعريـف   (١-٦-٢مـن التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي        ) ٢٢انظر الفقـرة    (‘‘الأقصى’’الاعتراضات ذات الأثر    

 ٢٠٠٥، في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الـسابعة والخمـسين،             )الاعتراضات على التحفظات  
 ٤-٣-٤؛ والمبــدأ التــوجيهي ١٥، الــصفحة )]A/60/10 (١٠المرجــع نفــسه، الــدورة الــستون، الملحــق رقــم [
وتعليقـه،  ) ذي الأثـر الأقـصى  عدم بدء نفاذ المعاهدة بين صاحب التحفظ وصاحب الاعتـراض         ] (٥-٣-٤[

المرجـع نفـسه، الـدورة الخامـسة         [٢٠١٠في تقرير لجنة القانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الثانيـة والـستين،                 
وفيمـــا يتعلـــق بالاعتراضـــات . ٢٠٤ إلى ٢٠٠، الـــصفحات مـــن )]A/65/10 (١٠والـــستون، الملحـــق رقـــم 

تعريــف  (١-٦-٢ق علــى المبــدأ التــوجيهي   مــن التعلي ــ) ٢٤انظــر الفقــرة  (‘‘ فــوق الأقــصى ’’الأثــر  ذات
 ٢٠٠٥، في تقرير لجنة القانون الدولي عن أعمال دورتها الـسابعة والخمـسين،             )الاعتراضات على التحفظات  

 ٧-٣-٤؛ والمبـدأ التـوجيهي   ١٥٧الـصفحة  )] A/60/10 (١٠المرجع نفـسه، الـدورة الـستون، الملحـق رقـم            [
) إلزامـه بالامتثـال للمعاهـدة دون الاسـتفادة مـن تحفظـه      ق صاحب التحفظ الصحيح في عدم      ح] (٨-٣-٤[

المرجـــع نفـــسه،  [٢٠١٠وتعليقـــه، في تقريـــر لجنـــة القـــانون الـــدولي عـــن أعمـــال دورتهـــا الثانيـــة والـــستين، 
ــدورة ــم     ال ــستون، الملحــق رق ــسة وال ــصفحتان )]A/65/10 (١٠الخام ــرة ٢٢٥  و٢٢٤، ال ــن ) ٢٣؛ والفق م

، ٢٥١، الــصفحة ]المرجــع نفــسه[بطــلان الــتحفظ غــير الــصحيح   (١-٥-٤التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي  
ــن  ــرات م ــوجيهي    ٤٩  و٥ إلى ٣ والفق ــدأ الت ــى المب ــق عل ــن التعلي وضــع صــاحب  ] (٣-٥-٤ [٢-٥-٤ م

ــدة     ــتحفظ غــــير الــــصحيح بالنــــسبة إلى المعاهــ  ٢٥٨ إلى ٢٥٦، الــــصفحات مــــن  ]المرجــــع نفــــسه ) [الــ
 .٢٧٧ والصفحة

الواردة بين أقواس معقوفة إلى أرقـام وعنـاوين المبـادئ التوجيهيـة الـتي           ) اء العناوين وعند الاقتض (تحيل الأرقام    )١٣١(
اعتمدها الفريـق العامـل المعـني بالتحفظـات علـى المعاهـدات خـلال الجـزء الأول مـن الـدورة الثالثـة والـستين                          

الـدولي عـن    ، انظـر تقريـر لجنـة القـانون          ]٣-٥-٤ [٢-٥-٤وللاطلاع على تعليـق المبـدأ التـوجيهي         . للجنة
الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الخامـسة والـستون، الملحـق                [٢٠١٠أعمال دورتها الثانية والستين،     

 .٢٧٧ إلى ٢٥٥، الصفحات من )]A/65/10 (١٠رقم 

انظر لجنة القانون الدولي، الدورة الثانية والـستون، التقريـر الخـامس عـشر عـن التحفظـات علـى المعاهـدات،                       )١٣٢(
 .٤٨٢ إلى ٤٣٥، الفقرات من )A/CN.4/624/Add.1(فة إضا

الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والستون، اللجنة السادسة، الجلسة التاسـعة عـشرة، المعقـودة                 )١٣٣(
ــشرين الأول٢٥في  ــوبر / تـ ــودة في  )A/C.6/65/SR.19 (٢٠١٠أكتـ ــشرون، المعقـ ــسة العـ ــشرين ٢٦، والجلـ  تـ

 / تـــشرين الأول٢٧، والجلـــسة الحاديـــة والعـــشرون، المعقـــودة في )A/C.6/65/SR.20 (٢٠١٠أكتـــوبر /الأول
وصحيح أنه في مقابل ذلك، أعلن عدد مماثل مـن الوفـود تأييـده لاتبـاع                ). A/C.6/65/SR.21 (٢٠١٠أكتوبر  

  .نهج أكثر موضوعية
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بـد مـن الاعتـراف بـأن قـانون التحفظـات، شـأنه في ذلـك شـأن                    وإضافة إلى ذلـك، لا      - ٧٦
د لرص ـمن دون هيئات    ولا شك أنه     ،)١٣٤(الرضائي قانون المعاهدات ككل، يتأثر بشدة بالمبدأ     

 ،)١٣٦(منازعــات، لــديها الاختــصاص لتقيــيم صــحة التحفظــات أو تــسوية  )١٣٥(معاهــدةتطبيــق 
صـاحب الـتحفظ أو الاعتـراض علـى         بمـا في ذلـك       -) أو منظمـة دوليـة    (يكون على كل دولـة      

صــحة الــتحفظ  ،)١٣٧(أن تقــيم، وفقــا لمبــدأ جــد عــام مــن مبــادئ القــانون الــدولي    -الــتحفظ 
الـذي قـد يكـون    (متمـسكا بهـذا النظـام التفـاعلي         الـدول    عدد مـن  ويظل  ). ه إلى حد ما   آثارو(

  ).للتحفظات ‘‘نظام فيينا’’ يتعارض مع مؤسفا، لكنه في رأي المقرر الخاص، لا

__________ 
الحـق في  ) [وغ الاعتراضـات حريـة ص ـ ] (٢-٦-٢ [٣-٦-٢ من التعليق على المبدأ التوجيهي ٨انظر الفقرة    )١٣٤(

الوثــائق  [٢٠١٠، في تقريــر لجنــة القــانون الــدولي عــن أعمــال دورتهــا الثانيــة والــستين، ]صــوغ الاعتراضــات
 ٢؛ والفقـرة  ٩٩، الـصفحة  )]A/65/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الخامسة والـستون، الملحـق رقـم         

 ١٩٤، الـصفحتان  ]المرجع نفسه) [تراض على تحفظ صحيحٍ  أثر الاع  (٣-٤من التعليق على المبدأ التوجيهي      
التطبيـق الإقليمـي للتحفظـات      ] (٦-١-٥ [٧-١-٥ من التعليـق علـى المبـدأ التـوجيهي           ٣؛ والفقرة   ١٩٥ و

 .٣٣٩، الصفحة ]المرجع نفسه) [على الدولة الخلف في حالة الخلافة المتعلقة بجزء من الإقليم

اختصاص هيئات رصد المعاهـدات في تقيـيم جـواز      (١-٢-٣لمبدأ التوجيهي   وفي حدود اختصاصاتها، انظر ا     )١٣٥(
الوثـائق   [٢٠٠٩وتعليقه، في تقريـر لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الحاديـة والـستين،                     ) التحفظات

 .٢٥٨  و٢٥٧الصفحتان )] A/64/10 (١٠الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 

وتعليقـه، في  ) اختصاص هيئات تسوية المنازعات في تقييم صـحة التحفظـات    (٥-٢-٣انظر المبدأ التوجيهي     )١٣٦(
الوثـائق الرسميـة للجمعيـة العامـة،         [٢٠٠٩تقرير لجنـة القـانون الـدولي عـن أعمـال دورتهـا الحاديـة والـستين،                  

 .٢٦١، الصفحة )]A/64/10 (١٠الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 

، التحفظـات علـى اتفاقيـة منـع جريمـة      ١٩٥١مـايو  / أيـار ٢٨انظر فتـوى محكمـة العـدل الدوليـة الـصادرة في             )١٣٧(
تقـدير شـرعية الـتحفظ حـق لكـل دولـة       ’’ ) (C.I.J., Recueil 1951, p. 26(الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا،     

 مــن ٦انظــر أيــضا الفقــرة . )‘‘طــرف في الاتفاقيــة، وهــي تمــارس هــذا الحــق بــصورة فرديــة ولحــسابها الخــاص
الاستنتاجات الأولية للجنة القـانون الـدولي بـشأن التحفظـات علـى المعاهـدات الـشارعة المتعـددة الأطـراف،                     

، المجلـد الثـاني، الجـزء الثـاني،     ١٩٩٧فيها المعاهدات المتعلقة بحقوق الإنسان، حولية لجنة القـانون الـدولي،       بما
لا تمـس علـى نحـو آخـر بطرائـق           وصلاحية هيئـات الرصـد لا تـستبعد         ن  تشدد اللجنة على أ    ’’ (١٥٧الفقرة  
 ١٩٦٩اتفاقيتي فيينـا لعـامي      (...)  لأحكام    التقليدية التي تأخذ بها الأطراف المتعاقدة، من جهة، وفقاً         الرصد

أجهــزة تــسوية ، عنــد الاقتــضاء، تلــك الــتي تأخــذ بهــا مــن جهــة أخــرى و، ]المتعلقــة بالتحفظــات [١٩٨٦ و
 ).‘‘ التي قد تنشأ بشأن تفسير أو تطبيق المعاهداتالمنازعات
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في  الإلزاميـة للمنازعـات    للتـسوية  وضع نظام متطـور      فائدة ترجى من  لا  أيبدو بالتالي   و  - ٧٧
ت عـدد صـغير مـن الـدول     صـحيح أن هـذا النظـام قـد يـستجيب لرغبـا         .)١٣٨( التحفظـات  مجال

 ه قـد  الـدلائل تـشير إلى أن ـ     جميـع   لكن  التسوية،  النوع من   التي تتمسك، تقليديا، بهذا      ‘‘الخيّرة’’
 دليـل الممارسـة  لكـي تـضفي علـى     ا ملتوي ـسبيلا ترى فيه قد التي الدول الأخرى  من اعدديحفز  

  .طابعا قانونيا إلزاميا لا يتوخاه
  

  اعدة في حل المنازعات في مجال التحفظاتمزايا إنشاء آلية مرنة للمس  -  ٢  
 حتمــا إلى تفــضي التــسوية الــسلمية للمنازعــات الدوليــة متنوعــة ولا  ســبلصــحيح أن   - ٧٨

فـإن  ،  م المتحـدة   من ميثـاق الأم ـ    ٣٣ في المادة    الواردة تلك   وللاقتصار على . حلول ملزمة قانونا  
وإن التزمت هذه الأخـيرة     ،  الأطرافإرادة  لا تهدد   التوفيق  المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو       

  .مسبقا باللجوء إليها، ما دامت الحلول المترتبة عليها مجردة من القوة الإلزامية

__________ 
ــد أن أعــرب عــن           )١٣٨( ــدات، بع ــى المعاه ــاني عــن التحفظــات عل ــره الث ــرر الخــاص في تقري ــك، أشــار المق ــع ذل م

ــة           شــكوكه ــام تتعلــق بتــسوية المنازعــات في مــشاريع مــواد اللجن ــة فيمــا يتعلــق بــإدراج أحك انظــر (المبدئي
ــسألة التحفظــات      ، أشــار إلى) أعــلاه١٢٠ الحاشــية ــق بم ــا يتعل ــن منظــور خــاص فيم ــشكلة تُطــرح م :  أن الم

من المفيد، في هذه الظروف، التفكير في إنشاء آليات لتسوية المنازعـات في هـذا الميـدان بالـذات، لأنـه                    لعل’’
يمكــن، في مــذهب المقــرر الخــاص، أن يُــنص علــى هــذه الآليــات إمــا في شــروط نموذجيــة تــستطيع الــدول أن   

ن المعاهدات التي ستبرمها مـستقبلا، وإمـا في بروتوكـول إضـافي يكـون توقيعـه اختياريـا ويمكـن                     تدرجها ضم 
ويبدو له اليوم أن هـذا      ). ٥٠ ، الفقرة A/CN.4/477(‘‘ ١٩٦٩إضافته إلى اتفاقية فيينا لقانون المعاهدات لعام        
 .الحل، المعقد والرسمي للغاية، لن يكون مناسبا
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أو قـــرارات الجمعيـــة العامـــة أو مجلـــس  )١٣٩( الاتفاقيـــات الدوليـــةتوصـــيكـــثيرا مـــا و  - ٧٩
بق، قــد ذه الــسوابهــ واسترشــادا. إحــدى وســائل التــسوية تلــك إلى الــدولَ بــاللجوء )١٤٠(الأمــن

ــة في أن توصــي    ــة  ترغــب اللجن ــدول والمنظمــات الدولي ــال     )١٤١(ال ــراض في مج ــديها اعت ــتي ل ال

__________ 
 مــن ٣٣، الــتي تحيــل إلى المــادة ١٩٦٩ مــن اتفاقيــة فيينــا لعــام ٦٥ مــن المــادة ٣فقــرة انظــر في جملــة أمــور، ال )١٣٩(

: وتنص الصكوك التأسيسية لبعض المنظمات الدولية على إنشاء آليات غير إلزامية لتـسوية المنازعـات    . الميثاق
تأسيـسي   مـن الـصك ال  ٢٦ والمـادة  ٢٠٠٧ من ميثاق رابطة أمم جنوب شـرق آسـيا لعـام            ١٠من قبيل المادة    

أمـا فيمـا يخـص    . ١٩٧٢ من ميثاق منظمـة المـؤتمر الإسـلامي لعـام     ٣٧، والمادة ٢٠٠٠للاتحاد الأفريقي لعام   
 مـن اتفاقيـة الـذخائر    ١٠الاتفاقيات الأكثر تحديدا مـن الناحيـة الماديـة، انظـر في جملـة الأمثلـة الحديثـة، المـادة                 

 ١٦، أو المـادة  ٢٠٠٠ المتحـدة لمكافحـة الفـساد لعـام      من اتفاقيـة الأمـم   ٦٦، أو المادة    ٢٠٠٨العنقودية لعام   
من اتفاقية آرهوس بـشأن الوصـول إلى المعلومـات والمـشاركة العامـة في صـنع القـرار واللجـوء إلى العدالـة في                  

 .، التي تترك للدول إمكانية الاختيار بين عدة وسائل مقترحة لتسوية المنازعات١٩٩٨المسائل البيئية لعام 

المـساءلة الجنائيـة لمـوظفي الأمـم المتحـدة وخبرائهـا الموفـدين في               سيما توصيات الجمعيـة العامـة بـشأن          انظر لا  )١٤٠(
ــات ــؤرخ ٦٣/١١٩القــراران  (بعث ــانون الأول١١ الم ــؤرخ ٦٤/١١٠ و٢٠٠٨ديــسمبر / ك ــانون ١٦ الم  ك
تتـضمنه   مـا تنفيـذ   ل ١٩٩٥  عام د الأسماك، بطرق منها اتفاق    ئمصاأو بشأن استدامة    ) ٢٠٠٩ديسمبر  /الأول

مـن أحكــام بــشأن حفــظ   ١٩٨٢ديــسمبر /كــانون الأول ١٠اتفاقيـة الأمــم المتحــدة لقــانون البحـار المؤرخــة   
  والـصكوك ذات الــصلة ،الأرصـدة الـسمكية المتداخلـة المنـاطق والأرصـدة الـسمكية الكـثيرة الارتحـال        وإدارة 

بمتابعـة فتـوى محكمـة العـدل        قـة   ، أو تلـك المتعل    )٢٠٠٨ديـسمبر   / كـانون الأول   ٥ المـؤرخ    ٦٣/١١٢القرار  (
 / كـانون الأول ٨ المـؤرخ  ٦٠/٧٦القـرار   (الدولية بشأن مشروعية التهديد بالأسلحة النوويـة أو اسـتخدامها   

سـبتمبر  / أيلـول  ١٦ المـؤرخ    ٦٠/١القـرار    (٢٠٠٥ مؤتمر القمـة العـالمي لعـام         جنتائأو أيضا   ) ٢٠٠٥ديسمبر  
) ٢٠٠٩ (١٨٨٧في قـراره    (لتذكير، نظريا، بهذه الالتزامـات      وبالمثل، أتيحت لمجلس الأمن فرصة ا     ). ٢٠٠٥

ســبتمبر / أيلــول٢٤منــع الانتــشار ونــزع الأســلحة النوويــة المــؤرخ   : بــشأن صــون الــسلام والأمــن الــدوليين 
 / كـانون الثـاني    ١٤المـؤرخ   ) ٢٠٠٩ (١٨٦٢انظـر القـرار     (أو عند النظر في بعض الحالات المحددة        ) ٢٠٠٩

بشأن السلام والأمـن في     ) ٢٠٠٩ديسمبر  / كانون الأول  ٢٣المؤرخ  ) ٢٠٠٩ (١٩٠٧ والقرار   ٢٠٠٩يناير  
مـن المـادة   ) ٢(وانظر أيضا لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي، توصية بـشأن تفـسير الفقـرة       . أفريقيا

ها، المبرمـة في  من المادة السابعة من اتفاقيـة الاعتـراف بقـرارات التحكـيم الأجنبيـة وتنفيـذ          ) ١(الثانية والفقرة   
 أثنــاء دورتهــا التاســعة  ٢٠٠٦يوليــه / تمــوز٧، اعتمــدتها اللجنــة في ١٩٥٨يونيــه / حزيــران١٠نيويــورك، في 

، المرفـق   )]A/61/17،  ١٧الوثائق الرسميـة للجمعيـة العامـة، الـدورة الحاديـة والـستون، الملحـق رقـم                  [والثلاثين  
يات بشأن مسألة التفـسير الموحـد للاتفاقيـات المبرمـة           وقُدمت في إطار مجلس أوروبا سلسلة من التوص       . الثاني

ــار  ــذا الإط ــة      . في ه ــير ملزم ــات غ ــة إلى آلي ــي بالإحال ــت تكتف ــة أولى، كان  ٤٥٤انظــر التوصــية  (وفي مرحل
، الــتي أشــار إليهــا ١٩٦٦ينــاير / كــانون الثــاني٢٧الــصادرة عــن الجميعــة الاستــشارية المعقــودة في ) ١٩٦٦(
ـــ ــا  التفــسير’’فيبرينغهــاوس،  .ه ــات مجلــس أوروب  H Wiebringhaus, « L’interprétation(‘‘  الموحــد لاتفاقي

uniforme des Conventions du Conseil de l’Europe », Annuaire francais de droit international, vol. 12, 

1966, p. 456(         في حـين اقتُـرح في وقـت أقـرب عهـدا إنـشاء آليـة قـضائية ،)   ٢٠٠٠ (١٤٥٨انظـر التوصـية (
، صـوب تفـسير موحـد لاتفاقيـات مجلـس      ٢٠٠٠أبريـل  / نيـسان ٦الصادرة عن الجمعية البرلمانيـة المعقـودة في      

 ).إنشاء هيئة قضائية عامة: أوروبا

ما لم تفضل اللجنة توجيه توصياتها إلى الجمعية العامة لكي تتولى هذه الأخيرة أمرها لدى الدول والمنظمـات                   )١٤١(
 .١٠٠ الفقرة  انظر أدناه،- الدولية
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ــاللجوء إلى إحــدى تلــك الوســائل    ــسوية  (التحفظــات، ب ــةالإل’’أو إلى وســيلتي الت وهمــا ‘‘ زامي
  ).والتسوية القضائيةالتحكيم 

لـبي  ت لا   اأنهعتراف ب لا مناص من الا     فإنه ،وعلى ما قد يبدو في هذه التوصية من فائدة          - ٨٠
 ولـئن كـان   . التحفظـات عات الـتي قـد تنـشأ بـين الـدول في مجـال               المنازب تتعلقأي حاجة محددة    

لفية سياسية أو حـتى أيديولوجيـة، فإنهـا تنطـوي مـع ذلـك               خالمنازعات، في جل الحالات،     ذه  له
  :ذات طابع خاصخصائص عامة على 
  لدليل الممارسة برمته؛‘‘ لخاصية التقنيةا’’تقني للغاية، كما يتبين من  تتسم بطابع  •  
ــوازن   •   ــى ت ــسه دائمــا، ، تنطــوي عل ــذر لم ــبين متعارضــين يتمــثلان في   بــين يتع ــتح مطل ف

  المشاركين، والحفاظ على سلامتها؛ أمام أكبر عدد ممكن منالمعاهدة 
الكامـل  رفض  ال ـ لا تنطـوي علـى       متوازنـة  تـستلزم حلـولا   ثيرا مـا    فإنها ك ،  ولهذا السبب   •  

بـين تلـك     التوفيـق    وإنمـا علـى   ) تلـك  أو   هذه الأطـراف  أو   (هذا الطرف أو ذاك   قف  ولم
تعـديلات علـى   سـيما في إدخـال    لا يتجـسد حـلا وسـطا   على أية حـال،     ،  المواقف، أو 

 .)١٤٢(جملة وتفصيلا التخلي عنها أو الاحتفاظ بها التحفظات المطعون فيها بدلا من

إذ يـشكل   . الدقيقـة   لهـذه المتطلبـات    بـشكل مناسـب    )١٤٣(التحفظـي الحوار  ويستجيب    - ٨١
يجـاد حـل   لإ ومـع ذلـك، فإنـه لا يكفـي دائمـا       . ت التحفظـا  صيغة محـددة للمفاوضـات في مجـال       

المفاوضـات  تعثـر    ومثلمـا يـستدعي    .)١٤٤(تحقيـق هـذه الغايـة      ، بل هو أبعد ما يكـون عـن        مرض
ر التحفظـي إلى    فـإن وصـول الحـوا     ،  اللجوء إلى طرف ثالث محايـد      منازعة ما المباشرة بين طرفي    

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامـة،  ) [تعليل التحفظات] (٢-١-٢ [٩-١-٢انظر التعليق على المبدأ التوجيهي   )١٤٢(

، وعلـى المبـدأ التـوجيهي       ١٦٣إلى  ١٦٠، الـصفحات    )]A/63/10 (١٠الدورة الثالثـة والـستون، الملحـق رقـم          
ــضا  . ١٧٨ إلى ١٧٦لــصفحات ، ا]المرجــع نفــسه ) [تعليــل الاعتراضــات ] (٩-٦-٢ [١٠-٦-٢ وانظــر أي

تعريــف الاعتراضــات علــى    (١-٦-٢ مــن التعليــق علــى المبــدأ التــوجيهي     ١٦الأمثلــة المقدمــة في الفقــرة   
، الــصفحات )]A/60/10 (١٠الوثــائق الرسميــة للجمعيــة العامــة، الــدورة الــستون، الملحــق رقــم  ) [التحفظــات

ــرات ١٥٥ إلى ١٥٠ ــى )١٩ إلى ١٤، الفقـــ ــق علـــ ــوجيهي  ، والتعليـــ ــدأ التـــ ] ١٣-٦-٢ [١٥-٦-٢ المبـــ
ــأخرة( ــم    ) [الاعتراضــــات المتــ ــستون، الملحــــق رقــ ــة والــ ــدورة الثالثــ ــسه، الــ ــع نفــ ، )]A/63/10 (١٠المرجــ

وضـع صـاحب الـتحفظ      ] (٣-٥-٤ [٢-٥-٤؛ والتعليق علـى المبـدأ التـوجيهي         ١٩٤ إلى   ١٩٠ الصفحات
، )A/65/10 (١٠امـسة والـستون، الملحـق رقـم     المرجع نفـسه، الـدورة الخ   ) [غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة    

 .١٧ إلى ٤وانظر أيضا الفرع الأول من هذا التقرير، الفقرات ). ٣٦، الفقرة ٢٧٣  و٢٧٢الصفحتان 

 .انظر الفرع الأول من هذا التقرير )١٤٣(

 .٢١ إلى ١٨انظر أيضا الفرع الأول من هذا التقرير، الفقرات  )١٤٤(
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تحفــظ  تفــسير تختلــف بــشأن الــدول أو المنظمــات الدوليــة الــتي يــدفعمــسدود ينبغــي أن طريــق 
  . المساعدة من طرف ثالثما أو بشأن صحته أو أثره إلى التماس) أو قبول(اعتراض  أو
  وبالنظر إلى ما تتسم به المشاكل قيد النظر من طابع تقني للغاية؛  - ٨٢

أو المــساهمة (تمكنــه مــن حلــها  تقنيــة كفــاءات لطــرف الثالــث  اأن يكــون لــدىيجــب   •  
  ؛)حلها في

الـتي تفتقـر دوائرهـا      لـدول الـصغيرة     خاصة فيمـا يتعلـق با      فائدةتدخله  ل يمكن أن يكون    •  
تكـون   الناشئة عـن التحفظـات والـتي كـثيرا مـا      المسائللدراسة إلى التجهيزات اللازمة 

 تكـريس   كـون بمقـدورها   ولا ي )  لهـا  سـتجابة الاب أو   تهاصياغب ـ سواء تعلق الأمر   (معقدة
  ؛اللازمين لهذا الغرضالاهتمام والوقت 

المنازعــات الــتي تنــشأ في مجــال  في حــل وظيفــة المــساعدة بالإضــافة إلى هيعــني أنــوهــذا   •  
وظيفـة  يتدخل من خلالها طرف ثالـث لهـا         ، قد يكون من المفيد إنشاء آلية        التحفظات

،  التحفظــات مــن جهــةفي مجــال  في حــل المنازعــاتتقــديم المــساعدة مركبــة تجمــع بــين
قد تحتاج لأن تحيل إليها مسائل تتعلـق بـصياغة          للدول التي   ‘‘ لمساعدة التقنية ا’’وتقديم  

أو منظمـــات تحفظــات دول  بـــرد الفعــل المناســب إزاء   أو تتــوخى إبــداءها   تحفظــات  
  ؛أخرى دولية

بع تقليـدي أكثـر لتـسوية    لا تستبعد بالضرورة وظائف أخرى ذات طا    هذه الوظائف   و  •  
 بنـاء  بما في ذلك وظيفـة التـسوية القانونيـة الإلزاميـة،    ، بالمعنى الدقيق للكلمة،  المنازعات

  .هاوبموافقة صريحة من على طلب جميع الأطراف المعنية
  

  الآلية المقترحة  -باء   
 الخطــوط الــشروع في وضــع، يبــدو مــن الممكــن في ضــوء الاعتبــارات المــذكورة أعــلاه  - ٨٣

الفــرع (حفظــات والاعتراضــات علــى التحفظــات   التفي مجــالالمــساعدة تقــديم العريــضة لآليــة 
ــاء   ــاني، ب ــالرجوع إ) ٢الث ــسوابق ب ــسابقة  بوجــه خــاص والقائمــة، لى ال ــتي ال ــشأتهاال ــة أن  اللجن

الفـرع الثـاني،    (لـس أوروبـا     في القانون الدولي العام التابعة لمج     المخصصة للمستشارين القانونيين    
  ).١باء، 

  
   مجلس أوروبافيالسابقة التي نشأت   -  ١  

أُنـشئت   في إطـار المهـام الموكولـة إليهـا لرصـد المعاهـدة الـتي            ،  تتاح للعديد مـن الهيئـات       - ٨٤
 في مـسألة صـحة    فرصـة البـت   ،  )سيما معاهدة حماية حقـوق الإنـسان بوجـه عـام           ولا(بموجبها  
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 سـواء   -ا  بطلانه ـن أن تترتـب علـى       والآثـار الـتي يمك ـ     الدول الأطراف    تصوغهاالتحفظات التي   
 تُعـرض  الأطراف أو الشكاوى الـتي  الدورية التي تقدمها التقارير استعراضكان ذلك في سياق  
 ملزمـة للـدول     غير هذه الهيئات    تكون استنتاجات ،   عامة ةوكقاعد .)١٤٥(عليها من قبل الأفراد   

لزمـة  الملدوليـة في قراراتهـا   المحـاكم ا لكن الأمـر غـير ذلـك فيمـا يتعلـق باسـتنتاجات         .)١٤٦(المعنية
ومحكمة البلدان الأمريكية لحقـوق      )١٤٨(قرارات المحاكم الأوروبية  ولا سيما في     ،)١٤٧(للأطراف
المنازعــات الــتي تنــشأ بــين ، في لا تبــت، بــصفة عامــة) أ(القــرارات ولكــن هــذه  .)١٤٩(الإنــسان

  فإنها غـير ذات صـلة    من منطلق هاتين النقطتين،    و -تكون ملزمة للدولة المعنية      )ب( الدول، و 
  .بالمسألة المطروحة في هذا الفرع

__________ 
الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الرابعـة       [وتعليقه  ) تقييم جواز التحفظات   (٢-٣انظر المبدأ التوجيهي     )١٤٥(

 .٢٥٧ إلى ٢٤٥الصفحات )] A/64/10 (١٠والستون، الملحق رقم 

يجوز لهيئـة   ’’): اختصاص هيئات رصد المعاهدات في تقييم جواز التحفظات        (١-٢-٣انظر المبدأ التوجيهي     )١٤٦(
منظمـة   ء بالوظائف الموكلة إليها، تقييم جـواز التحفظـات الـتي تـصوغها دولـة أو              رصد معاهدة، لغرض الوفا   

ويكون للاستنتاجات التي تخلص إليها هذه الهيئة في ممارستها لاختـصاصها هـذا، نفـس الأثـر القـانوني       .دولية
ق الرسميــة الوثــائ[وانظــر أيــضا التعليــق علــى هــذا المبــدأ التــوجيهي  . ‘‘النــاجم عــن أدائهــا لــدورها في الرصــد 

 .٢٥٩ إلى ٢٥٧، الصفحات )]A/64/10 (١٠للجمعية العامة، الدورة الرابعة والستون، الملحق رقم 

يجــوز للمحــاكم الدوليــة أيــضا أن تبــت في هــذه المــسألة عــن طريــق إصــدار فتــاوى بــشأن المــشاكل القانونيــة   )١٤٧(
وبخاصــة فتــوى محكمــة العــدل  (المتعلقــة بالتحفظــات، كمــا تــشهد علــى ذلــك العديــد مــن القــضايا المــشهورة

، التحفظات على اتفاقية منع جريمـة الإبـادة الجماعيـة والمعاقبـة عليهـا             ،  ١٩٥١مايو  / أيار ٢٩الدولية المؤرخة   
)Réserves à la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, C.I.J. Recueil 

1951, p. 24( أثـر  ١٩٨٢سـبتمبر  / أيلول٢٤الأمريكية لحقوق الإنسان، الفتوى المؤرخة ، أو محكمة البلدان ،
السلـسلة ألـف،   ) ٧٥  و٧٤المادتـان  (التحفظات علـى بـدء نفـاذ اتفاقيـة البلـدان الأمريكيـة لحقـوق الإنـسان              

، القيــود المفروضــة علــى عقوبــة الإعــدام     OC-3/83، ١٩٨٣ســبتمبر / أيلــول٨، والفتــوى المؤرخــة  ٢ رقــم
 .في اتفاقية البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان] ٤-٤  و٢-٤ المادتان[

 Belilos c. Suisse, arrêt, 29 avril (١٩٨٨أبريـل  / نيـسان ٢٩قـضية بيليلـوس ضـد سويـسرا، الحكـم المـؤرخ        )١٤٨(

1988, Recueil des arrêts et décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, série A, vol. 132(؛ 
مـايو  / أيـار ٢٢، المرجع نفسه، الحكم المـؤرخ  ١٩٩٠مايو / أيار ٢٢وقضية فيبر ضد سويسرا، الحكم المؤرخ       

١٩٩٠ )Weber c. Suisse, arrêt du 22 mai 1990, série A, no 177(   ،الـدفوعات   ؛ وقضية لوازيـدو ضـد تركيـا
 Loizidou c. Turquie, exceptions préliminaires, arrêt du (١٩٩٥مـارس  / آذار٢٣الأوليـة، الحكـم المـؤرخ    

23 mars 1995, ibid.,, série A, vol. 310.(.  
، قـضية هـيلار ضـد ترينيـداد         ٢٠٠١سبتمبر  / أيلول ١حكم محكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان المؤرخ         )١٤٩(

ــة   ــدفوعات الأولي ــاغو، ال  ,Hilaire c. Trinité-et-Tobago, exceptions préliminaires, série C, n 80(وتوب

par. 98. .(      ،ــاغو ــداد وتوب ــوم، قــضية بنجــامين وآخــرين ضــد تريني ــصادر في نفــس الي وانظــر أيــضا الحكــم ال
ــة   ــدفوعات الأولي ) Benjamin et al. c. Trinité-et-Tobago, exceptions préliminaires, série C, no 81(ال

 Radilla(ادييــا باتــشيكو ضــد المكــسيك  ، قــضية ر٢٠٠٩نــوفمبر / تــشرين الثــاني٢٣الحكــم الــصادر في  أو

Pacheco c. Mexique, série C, n° 209(. 
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مجلــس في إطــار  الــتي تُنــشأ الأجهــزة ، فــإنمتخصــصةآليــة مرنــة و بإنــشاء وفيمــا يتعلــق  - ٨٥
لأغـراض  مـن جهـة     )  في القانون الـدولي العـام      تحت إشراف لجنة المستشارين القانونيين    (أوروبا  

 الاتحـاد الأوروبي مـن جهـة        تُنـشأ في إطـار     تلـك الـتي   ، و لبعض التحفظـات  نهجي  المستعراض  الا
هـي الأجهـزة الوحيـدة الـتي تـشكل      )  الفريق العامل المعني بالقـانون الـدولي العـام   ضمن(أخرى  

  .)١٥٠( في هذا الصددسوابق مفيدة
دور رائـد في إنـشاء هـذه         كـان لـه   ، الـذين    ويفسر ذلك السفير النمساوي فرانز سيديه       - ٨٦

  :إذ يقول، الآليات
لجنــة  الاســتنتاجات النهائيــة الــتي يمكـن استخلاصــها مــن أعمــال  انتظـار وفي ’’    

 القــوانين والممارســات المتعلقــة فينظــر اللجنــة القــانون الــدولي، تجــدر الإشــارة إلى أن  
ودراستها لهذه القوانين والممارسـات قـد أثـرت بدرجـة كـبيرة في مناقـشة                بالتحفظات  

  المبـداة  التحفظـات تزايد الحـساسية إزاء     في سياق   و .هذا الموضوع على الصعيد العالمي    
الـتي تطرحهـا     القانونيـة    بالتعقيـدات كـبير   الهتمـام   الاحقـوق الإنـسان و    معاهدات  على  

تحديــد سألة لمــ والمــشكلةلمجتمــع الــدولي يــولي اهتمامــا كــبيرا لهــذه أصــبح ا، التحفظــات

__________ 
بنــاء علــى مــشاريع مــواد أعــدتها اللجنــة القانونيــة للبلــدان الأمريكيــة، اتخــذت الجمعيــة العامــة لمنظمــة الــدول    )١٥٠(

ون معـايير بـشأن   ، المعن١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني١٤المؤرخ ) AG/RES 888 (XVII-O/87الأمريكية القرار 
التحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف للبدان الأمريكية وقواعد الأمانة العامـة بوصـفها الجهـة الوديعـة               

 Standards on Reservations to Inter-American Multilateral Treaties and Rules for the(للمعاهــدات 

General Secretariat as Depositary of Treaties(،    ــالي ــالعنوان التـ ــت بـ ــبكة الإنترنـ ــى شـ ــاح علـ :  متـ
)http://www.oas.org/DIL/resolutionsgeneralassembly_AG-RES888.htm .(       وانظر أيضا تقرير اللجنة المعنيـة

لقة بمعايير التحفظات على المعاهـدات المتعـددة الأطـراف للبلـدان الأمريكيـة              بالمسائل القانونية والسياسية المتع   
ــدائم،           ــس ال ــدات، المجل ــة للمعاه ــة الوديع ــا بوصــفها الجه ــة مراعاته ــة العام ــى الأمان ــتعين عل ــتي ي ــد ال والقواع

ــسطس /آب ١٩ ــن جــزأين     ). OEA/Ser.G, CP/doc.1830/87 (١٩٨٧أغ ــرار م ــذا الق يستنــسخ (ويتــألف ه
مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، أحكام اتفاقيـات فيينـا الـتي تنطبـق علـى التحفظـات؛ ويتـضمن                    الأول، مع   

الـتي تقابلـها    (١٩٨٦يـة عـام   فاق مـن ات   ٧٨المنقولة عن تلك المنـصوص عليهـا في المـادة           (الجزء الثاني الأحكام    
طلاعها بمهامها بوصـفها الجهـة   التي ينبغي أن تتبعها الأمانة العامة لدى اض   ) ١٩٦٩ من اتفاقية عام     ٧٧المادة  
وتنص مادته الثانية التي تستنسخ، مـع       . ؛ وهو لا ينشئ آلية لبحث المشاكل التي تطرحها التحفظات         )الوديعة

في حالـة نـشوء أي   :  علـى مـا يلـي   ١٩٨٦ مـن اتفاقيـة عـام    ٧٨ من المـادة  ٢تعديلات طفيفة، أحكام الفقرة     
يعة بشأن أداء مهام هـذه الجهـة، تعـرض الجهـة الوديعـة المـسألة                خلاف بين دولة أو منظمة دولية والجهة الود       

المنظمــة أو في منظمــة البلــدان الأمريكيــة  علــى الــدول الموقعــة والــدول المتعاقــدة أو علــى الجهــاز المخــتص في   
 ). بالخط المائل٧٨يُشار إلى الأجزاء المغايرة لنص المادة (‘‘  عند الاقتضاءالمتخصصة
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ــى    ــرد عل ــة ال ــاتكيفي ــ التحفظ ــشكوك      الم ــثير ال ــتي ت ــك ال ــيما تل ــا، ولا س شكوك فيه
  .)١٥١(‘‘ع موضوع المعاهدة المعنية وغرضهادى توافقها مبم يتعلق فيما

ولا تتوافر معلومات وافية بشأن نشاط الفريق العامـل المعـني بالقـانون الـدولي العـام في          - ٨٧
وجهـات النظـر     في تبـادل دوري ومعمّـق للمعلومـات و          أساسـا  وهـو نـشاط يتمثـل     ،  هذا المجـال  

 تحفظــات تعتبرهــا إزاء اتنــسيق ردود فعلــهاد الأوروبي بغيــة ول الأعــضاء في الاتحــبــين الــدفيمــا 
علـى   الـدول المـشاركة   نموذجيـة تُـشجَّع  اعتراضـات  إلى  التشاورهذا  وقد يفضي   .صحيحة غير

  .)١٥٢(تحمل مسؤولية الأخذ بها
المرصــد الــتي تعمــل بوصــفها لقــانون الــدولي العــام في استــشارين القــانونيين الملجنــة أمــا   - ٨٨

فتقوم بنـشر جـزء واسـع مـن أعمالهـا،           لتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف،      الأوروبي ل 
  .وبالتالي فإن طرائق سير أعمالها وأنشطتها معروفة بقدر أكبر

وبناء علـى مبـادرة مـن النمـسا، وقبـل تـولي لّجنـة المستـشارين القـانونيين هـذه الولايـة                   - ٨٩
مجــال  في المتخصــصينمــن إنــشاء فريــق  ١٩٩٧ديــسمبر عــام /كــانون الأولفي الخاصــة، تقــرر 

  : كُلف بما يلي )١٥٣(التحفظات على المعاهدات الدولية

__________ 
 .F. Cede, « European Responses to Questionable Reservations », dans W. Benedek, H. Isak et R:انظـر  )١٥١(

Kicker (eds.), Development and Developing International and European Law: Essays in Honour of 

Konrad Ginther on the Occasion of his 65th Birthday, Lang, Frankfurt am Main, 1999, p. 25. 

يتعلق الأمر بآلية غير معروفة جيدا لأن تبادل وجهات النظـر علـى هـذا النحـو لا يفـضي إلى وثـائق منـشورة                      )١٥٢(
ــا  ــوع إليهـ ــن الرجـ ــحيات  . يمكـ ــك، توضـ ــع ذلـ ــر، مـ ــة ’’انظـ ــراءات الداخليـ ــيدي  ‘‘ الإجـ ــز سـ ــدمها فرانـ   يقـ

)Franz CEDE, « European Responses to Questionable Reservations », op. cit., p. 28 a 30 ( بـول   - وجـون
في العرض الذي قدمه بشأن الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العـام إلى فريـق   ) Jean-Paul Jacque(جاكي 

، ستراســبورغ، DI-S-RIT (98) 1)(المتخصــصين في مجــال التحفظــات علــى المعاهــدات التــابع لمجلــس أوروبــا  
 Considerations of reservations to international treaties in the context of the » ’’، ١٩٩٨فبرايـر  /شـباط  ٢

EU: the COJUR », par. 137 a 147(   ؛ وانظـر أيـضا)A.S. Åkermark, «Reservations Issues in the Mixed 

Agreements of the European Community», Finnish Yearbook of International Law, vol. 10, 1999, 

p. 387, et Johan G. Lammers, «The Role of the Legal Adviser of the Ministry of Foreign Affairs. The 

Dutch Approach and Experience», Tulane Journal of International and Comparative Law, vol. 18, 

2009, p. 193 et 194..(  
، علــى ولايــة الفريــق الــتي ١٩٩٧ديــسمبر / كــانون الأول١٦لمجلــس أوروبــا في وافقــت لجنــة الــوزراء التابعــة  )١٥٣(

 المـؤرخ  ٩٧القـرار  [حددتها لجنـة المستـشارين القـانونيين في القـانون الـدولي العـام في اجتماعهـا الرابـع عـشر                    
ــول ٤ ــبتمبر /أيل ــن ]. ١٩٩٧س ــتعيض ع فريــق ’’بتــسمية ) DI-S-RIT(‘‘ فريــق المتخصــصين ’’تــسمية  واس

 .١٩٩٨في عام ) DI-E-RITST(‘ ‘الخبراء
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وعند الاقتـضاء، المبـادئ التوجيهيـة       ،  دراسة واقتراح السبل والوسائل     )أ(’’    
الــتي تمكــن الــدول الأعــضاء مــن تطــوير ممارســتها المتعلقــة بــالرد علــى التحفظــات           

ــة   ــة في إطــار    والإعلانــات التفــسيرية غــير المقبول  فعــلا أو الــتي يحتمــل ألا تكــون مقبول
  و القانون الدولي؛

ــدور الــذي يمكــن    )ب(     ــه النظــر في ال ــشارين القــانونيين   أن تؤدي ــة المست لجن
 أهميـة   التي تكتـسي  على المعاهدات المتعددة الأطراف     للتحفظات  ‘‘ مرصدا’’باعتبارها  

وليـة هـذه    قب فيمـا يتعلـق بم     والتي تنطوي على مـشاكل     ، بالنسبة للمجتمع الدولي   كبرى
ــردود فعــل الــدول الأعــضاء في     التحفظــات في القــانون الــدولي؛ وباعتبارهــا مرصــدا ل

  .‘‘مجلس أوروبا التي هي أطراف في هذه الصكوك
 بــدور ١٩٩٨تقــوم لجنــة المستــشارين منــذ عــام  ،)١٥٤(ووفقــا لتوصــيات فريــق الخــبراء  - ٩٠

ــة الــتي تكتــسي تعــددة الأطــراف  المرصــد الأوروبي للتحفظــات علــى المعاهــدات الم    كــبرى أهمي
  .)١٥٥( الدول الأطراف الأعضاء في مجلس أوروبا فعلردودل و،بالنسبة للمجتمع الدولي

ك الحين، أصبح جدول أعمال جميـع اجتماعـات لجنـة المستـشارين القـانونيين               منذ ذل و  - ٩١
نـات التفـسيرية المتعلقـة       بالتحفظـات والإعلا   ين المـتعلق  القـانون والممارسـة   ’’يتضمن بندا بعنوان    
ــة ــة المرصــد : بالمعاهــدات الدولي في حــين تقــوم  ‘‘الأوروبي للتحفظــات علــى المعاهــدات الدولي

 الـتي يحتمـل     المعاهـدات الدوليـة   المتعلقـة ب  التحفظـات والإعلانـات     قائمـة   ’’الأمانة العامة بإعداد    
يقــوم ،  الــسياقهــذافي و .)١٥٦(امــللنظــر فيه ‘‘الاعتراضــاتجــدول ’’ ، و‘‘الاعتــراض عليهــا

) لمنظمات الدوليـة المراقبـة    عضاء في مجلس أوروبا وعدد من الدول وا       الدول الأ  أي (المشاركون
__________ 

مـايو  / أيـار ١٨ المؤرخـة  R (99) 13وبناء أيضا على اقتراح فريق الخبراء، اعتمدت لجنة الـوزراء التوصـية رقـم     )١٥٤(
 . بشأن ردود الفعل إزاء التحفظات على المعاهدات الدولية التي تعتبر تحفظات غير مقبولة١٩٩٩

ــة المستــشارين القــان   )١٥٥( ونيين في القــانون الــدولي العــام، بوصــفها مرصــدا للتحفظــات علــى   عرضــت أعمــال لجن
التقريـر الثالـث    : سيما في التقارير التالية التي أعدها المقرر الخاص عن التحفظات على المعاهدات            المعاهداتـ لا 

ــدات،    ــى المعاهـ ــات علـ ــن التحفظـ ــان A/CN.4/491 (١٩٩٨عـ ــن   )٢٩  و٢٨، الفقرتـ ــع عـ ــر الرابـ ؛ والتقريـ
؛ والتقريـر الثـامن عـن التحفظـات         )٤٣  و ٤٢، الفقرتـان    A/CN.4/499 (١٩٩٩ى المعاهدات،   التحفظات عل 

ــدات،   ــى المعاهـ ــرة A/CN.4/535 (٢٠٠٣علـ ــى    )٢٣، الفقـ ــات علـ ــن التحفظـ ــشر عـ ــادي عـ ــر الحـ ؛ والتقريـ
؛ والتقريــر الرابــع عــشر عــن التحفظــات علــى المعاهــدات،   )٥٦، الفقــرة A/CN.4/574 (٢٠٠٦المعاهــدات، 

٢٠٠٩) A/CN.4/614 وانظــر أيــضا وصــف مرصــد التحفظــات علــى المعاهــدات الــذي قدمــه  ). ٦٤، الفقــرة
مراقب اللجنة المتخصصة للمستشارين القـانونيين في القـانون الـدولي العـام في بيانـه الـذي أدلى بـه أمـام لجنـة                         

لقـانون الـدولي،    حوليـة لجنـة ا    ( للجنـة    ٢٦٠٤، أثناء انعقاد الجلـسة      ١٩٩٩يوليه  / تموز ١٦القانون الدولي في    
 ).٣، الفقرة ٥٦٩  و٥٦٨، المجلد الأول، الصفحتان ١٩٩٩

، )٢٠١١مـارس  / آذار١٨  و ١٧، ستراسـبورغ،    ٤١الاجتمـاع   (للاطلاع على أعمال الـدورة الأخـيرة للجنـة           )١٥٦(
 ..CAHDI (2011) 3 Addendum prov  وCAHDI (2011)3انظر الوثيقتين 
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، حـسب  والتـشاور  الـتي تنطـوي علـى إشـكال      صـحة التحفظـات      بتبادل وجهات النظـر بـشأن     
وتجـدر الإشـارة إلى أن لجنـة    . مـشتركة  اتخـاذ إجـراءات   أو  من أجل إبداء ردود فعـل     الاقتضاء،  

التحفظـات والاعتراضـات علـى      سـواء فيمـا يتعلـق ب      بمثابـة مرصـد     تعمـل   ستشارين القـانونيين    الم
  .ذات الطابع العالميتفاقيات  الاومجلس أوروبا أالمعاهدات التي أبرمت تحت رعاية 

  : إلى ما يلي٢٠١٠وتشير لجنة المستشارين القانونيين في تقريرها لعام   - ٩٢
والاســتثناءات والإعلانــات وء إلى التحفظــات اللجــالحــد مــن ب وفيمــا يتعلــق’’    

بنـشاطين   ، تـضطلع   قريـب  عهـد منـذ   أصبحت لجنـة المستـشارين القـانونيين،        التقييدية،  
ــة  ا بــصفتهمحــددين ــذ عــام  .  المرصــد الأوروبي للتحفظــات علــى المعاهــدات الدولي ومن
كـن  الـتي يم   بانتظام قائمة التحفظات على المعاهدات الدولية        اللجنة تستعرض،  ١٩٩٨

وبالتـالي، ينظـر أعـضاء      .  وخارجـه   مجلـس أوروبـا    والمبرمة في إطـار   ،  أن تثير اعتراضات  
، والإعلانــات الــتي يمكــن أن تــثير اعتراضــاتالتحفظــات في  بانتظــام لجنــة المستــشارين

جـدول الاعتراضـات علـى      ويقـدم   . وطنيـة الواقـف   الم بـشأن  وجهـات النظـر      يتبادلونو
ــة إلى   ــرات منتظمـ ــى فتـ ــام علـ ــذه الأحكـ ــوزراء  هـ ــة الـ ــار لجنـ ــوجزة  في إطـ ــارير مـ  تقـ

هذا النشاط أحـد الأنـشطة الرئيـسية        ويشكل  . لاجتماعات لجنة المستشارين القانونيين   
  .)١٥٧(‘‘ستشارين القانونيينلجنة المالتي تضطلع بها 

مــثيرة  ســابقة تــشكل ، نتــائج إيجابيــةتــؤتي الــتي يبــدو أنهـا  ومـن المؤكــد أن هــذه الآليــة،   - ٩٣
  :أن تُطبق بكل بساطة على الصعيد العالمي لا يمكن اهلكن. للاهتمام

ــا    •   ــس أوروبـ ــة مجلـ ــة منظمـ ــضم إقليميـ ــة    ٤٧تـ ــضم منظمـ ــين تـ ــضوا؛ في حـ ــة عـ  دولـ
تقنيـة مـن هـذا       دولة عضوا، وبالتالي، فإن التشاور بشأن مـشاكل          ١٩٢المتحدة   الأمم
  ؛عالميإطار في متى جرى  بالتأكيد أكثر صعوبة يكون القبيل

، ين الـدول الأعـضاء في مجلـس أوروبـا          ب ـ أوجـه التـآزر فيمـا       أن صوصاخ ـيصح ذلـك    و  •  
 كلها عوامل تتـيح    ممثليها الاجتماع والعمل معا      واعتياد،  الكبير بينها  الثقافي   والتقارب

  مقارنة بما يمكن توقعه في إطار عالمي؛كفاءة ال يتسم مبدئيا بمزيد من للتشاور اإطار
قانونيـة   عموما دول غنيـة تتـوافر لـديها دوائـر     يهذه الدول هوعلاوة على ذلك، فإن       •  

 لإنـشاء آليـة     الرئيـسية  اتبررلديها جميع الكفاءات الفنية اللازمة، في حـين أن أحـد الم ـ           
__________ 

 القــــانون الــــدولي العــــام، تقريــــر مــــوجز عــــن اجتماعهــــا الأربعــــين        لجنــــة المستــــشارين القــــانونيين في   )١٥٧(
ــسو،( ــول١٧ و ١٦ ترومـ ــبتمبر / أيلـ ــشرين الأول٢١، ]CM (2010)139) [٢٠١٠سـ ــوبر / تـ ، ٢٠١٠أكتـ

ــق ــرة٤ المرفــ ــالي  ٥ ، الفقــ ــالعنوان التــ ــبكة الإنترنــــت بــ ــى شــ ــاح علــ -http://www.coe.int/document: ، متــ

library/default.asp?urlwcd=https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=1692583).(  
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ذي المـوارد والمهـارات ال ـ  في نقص ال سد ، بالتحديد،التحفظات هوفي مجال مساعدة  لل
  ؛ الأمم المتحدة منظمةالعديد من الدول الأعضاء فييعيق 

) الأوروبي( مـن المرصـد    المتوخى، في حين أن الهدف    كلهأخيرا وربما الأهم من ذلك      و  •  
مـا يتعلـق    موحـدة قـدر الإمكـان في      ‘‘ جبهـة ’’تـشكيل   تحفظات على المعاهدات هـو      لل
ــدول الأخــرى التحفظــات الــتي  ب ــصوغها ال ــة المــساعدة  مــن الواضــح أن ، ت  وظيفــة آلي

يتعلق الأمر بالأحرى، مـن     ،  السابقالفرع  ح من   يتضكما  ف: لن تكون كذلك   المتوخاة
ساعدة الـدول  ومـن جهـة أخـرى، بم ـ    تطلبـها، تقنيـة للـدول الـتي     جهة، بتقديم مساعدة    

الـتي لـديها وجهـات نظـر مختلفـة في مجـال التحفظـات علـى حـل                   ) الدوليةالمنظمات  و(
المنظمــات المعنيــة  نظرهــا، وتزويــد البلــدان أو   تقريــب وجهــات  ب هــذه الاختلافــات 

  . السارية القانونيةالأحكامددة عن علومات محبم
سـيما مـن    ولا، رافـد إلهـام خـصب    ومع ذلـك، يمكـن أن تـشكل تجربـة مجلـس أوروبـا              - ٩٤

  :الزوايا التالية
، يبــدو أن لجنــة المستــشارين القــانونيين ،)١٥٨(في حــدود مــا يمكــن أن نستــشفه ظاهريــا  -  

ــة، تجلتحفظــات علــى المعاهــدات ا لمرصــدباعتبارهــا  ــة  مــع بــين  الدولي ــصرامة التقني  ال
  ؛والواقعية السياسية

ــه  ولا شــك أن هــذا الوضــع المرضــي يُعــزى إلى    -   ــة  هــذه ال أعــضاءمــا يتمتــع ب مــن لجن
السياسية والإدارية الـتي قـد تواجههـا        مهارات تقنية عالية وتمرس محنك في مجال القيود         

  ؛)١٥٩(تلتزم بها تنفيذ المعاهدات التي فيالدول 
 أي قـرار ملـزم     لا تفـضي إلى   آليـة للتعـاون     ة دليل على أن إنـشاء       ويبدو أن هذه السابق     -  

  . لا تخلو من الكفاءةيمكن أن تسفر عن نتائج مرضية ،رسميأو حتى 
  

  تحفظات والاعتراضات على التحفظاتآلية المساعدة في مجال ال  -  ٢  
ة في   للجنـة أن تقتـرح إنـشاء آليـة للمـساعد           يمكـن ،  جميع الاعتبـارات الـسابقة    في ضوء     - ٩٥

  : التاليةتتسم بالخصائصمجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات 
__________ 

 .٣٤ إلى ٣٠، الصفحات ١٥١، المرجع أعلاه، الحاشية F. Cede: انظر )١٥٨(

الـتي تـصدرها   ‘‘ وجهـات النظـر  ’’في حين أن القرارات القضائية أو ’’): F. Cede(سيدي . وفقا لما أفاده إف )١٥٩(
روف السياسية المتعلقة بالتزام تعاهدي معـين، يحـرص         هيئات رصد المعاهدات لا تولي عموما أهمية تُذكر للظ        

مـا   المستشارون القانونيون الذين يمثلون حكوماتهم عموما على وضع المشاكل التي يمكن أن تنـشأ عـن تحفـظ     
 ).٣٤، الصفحة ١٥١المرجع أعلاه، الحاشية . (‘‘في سياق شامل
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لا تكـون إجـراءات اللجـوء إليهـا أو التوصـيات       أولا، ينبغي أن يتعلق الأمر بآلية مرنـة      - ٩٦
الــدول علمــا مــع ذلــك أنــه ينبغــي أن يكــون بمقــدور  ( مــن حيــث المبــدأإلزاميــة  الــصادرة عنــها

ــار   تحفــظ علــى معاهــدة  بــشأن تفــسير زعــةالمتناالمنظمــات الدوليــة  أو أو بــشأن صــحته أو الآث
ــه أن تلجــأ إلى هــذه الآليــة، وعنــد الاقتــضاء    ــة علي ــها،حــل أن تلتــزم، لأغــراض ، المترتب  منازعت

  ).المبادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسةب
ــا،  - ٩٧ ــة وظيفــة مزدوجــة    وثاني ــىلمــساعدةتتمثــل في ا يجــب أن يكــون لهــذه الآلي ل  حــ عل

، وتقــديم المــشورة الفنيــة في مجــال الاختلافــات في وجهــات النظــر بــشـأن التحفظــات مــن جهــة
  . أخرىجهةالتحفظات وردود الفعل على التحفظات من 

يتم تعيينهم بنـاء علـى كفـاءاتهم        ن  وحكوميأن يقدم هذه المساعدة خبراء      ينبغي  وثالثا،    - ٩٨
وينبغـي  .  وخـصوصا قـانون المعاهـدات      ،لي العـام  القـانون الـدو   ميـدان   عملية في   ال تهم وخبر الفنية
 عنـد   ولا تنعقـد إلا   عـشرة   ال لا يتجـاوز عـدد أعـضائها       (مصغّرة تتخذ هذه الآلية شكل هيئة     أن

  .بملاك جد محدودأمانة تدعمها ) الضرورة
 ات اتفاقي ـ ورابعا، لا يمكن مطالبة هـذه الآليـة بـأن تطبـق، دون قيـد أو شـرط، أحكـام                     - ٩٩

. الـواردة في دليـل الممارسـة       غير الملزمـة   أو المبادئ التوجيهية     ، طرف  بدولة غير  لقفيينا فيما يتع  
ــة   ومــع ذلــك ــار الواجــب  ، ينبغــي أن يكــون مفهومــا أن هــذه الآلي لهــذه الأحكــام تــولي الاعتب

  .والمبادئ التوجيهية
توجـه توصـية في هـذا       للجنـة أن    مـا إذا كـان ينبغـي        ومع ذلك، يظل التساؤل قائمـا ع       - ١٠٠
اختـار المقـرر    في حـين    و.  الجمعيـة العامـة     إلى  أو ، إلى الـدول والمنظمـات الدوليـة        مباشرة ددالص

لا حاجــة، أنــه فإنــه يــرى  ،)١٦٠(الأخــذ بالحــل الأول، الخــاص، فيمــا يتعلــق بــالحوار التحفظــي 
 علــى محايــدة بــصياغةيمكــن الاحتفــاظ أنــه  وأحــد الحلــينلاختيــار بهــذه التوصــية،  يتعلــق فيمــا
 . الذي ينبغي اتخاذهالإجراء اللاحقية العامة الجمعتقرر  أن

اللجنــة أن يتخــذ مــشروع التوصــية المطلــوب مــن ، يمكــن وفي ضــوء هــذه الملاحظــات - ١٠١
  :الصيغة التالية هاعتماد

  

__________ 
 .٦٨، الفقرة A/CN.4/647انظر  )١٦٠(
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مشروع توصية لجنة القانون الدولي بشأن تقـديم المـساعدة التقنيـة والمـساعدة في تـسوية                     
  المنازعات في مجال التحفظات

  ، لجنة القانون الدوليإن    
  ، التحفظاتفي مجال من وضع دليل الممارسة وقد انتهت    
ــدرك     ــة في    وإذ ت ــدول والمنظمــات الدولي ــا ال ــتي تواجهه ــصعوبات ال  ســياق ال

  وتقييم صحتها وتنفيذها، التحفظات والاعتراضات على التحفظات، تفسير
تــسوية  الــذي يــدعو الــدول إلى بــدأ  بالموإذ تتمــسك علــى وجــه الخــصوص     

  زعاتها الدولية بالوسائل السلمية،منا
مرنة لمـساعدة  آلية إنشاء ب اعتماد دليل الممارسة    تكملة بضرورة   واقتناعا منها     

السارية علـى    مشاكل في تطبيق القواعد القانونية       التي تواجه الدول والمنظمات الدولية    
  التحفظات،

  تفـسير   تختلـف بـشأن    الـتي  الدول والمنظمـات الدوليـة        بأن على  تذكّر  - ١    
الــسعي ، واجــب أي منــهما  أو بــشأن صـحة أو آثــار اعتــراض علــى الــتحفظ تحفـظ أو 

ــة     ــا مــن المنازعــات الدولي ــاللجوء أولا إلى، لحــل هــذه المنازعــة، كغيره ــاوض ب أو  التف
 الهيئــات ، أو إلى وفيــق أو التحكــيم أو التــسوية القــضائية    التأو الوســاطة  أو التحقيــق  

  ؛ الوسائل السلمية التي تختارها من ذلك، أو غيرميةالاتفاقات الإقلي أو
 التحفظـــــات في مجـــــال المـــــساعدة لتقـــــديم بإنـــــشاء آليـــــة توصـــــي  - ٢    

  ؛والاعتراضات على التحفظات
ــة تكــون لهــ أن تقتــرح  - ٣      الخــصائص المــوجزة في المرفــق الملحــق ذه الآلي

  .التوصية بهذه
    

  مرفق      
تحفظــات والاعتراضــات علــى مجــال الالمــساعدة في لتقــديم  آليــة تُنــشأ  )١(    

  .التحفظات
يـتم اختيـارهم بنـاء       حكـوميين خـبراء   عـشرة   مـن   هـذه الآليـة     وتتألف    )٢(    

قـانون  بخاصـة    القـانون الـدولي العـام و        ميـدان  عمليـة في  تهم ال  وخـبر  على كفاءاتهم الفنية  
  .المعاهدات
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ول  مـا تعرضـه عليهـا الـد         لمناقـشة  الاقتـضاء حـسب   تجتمع هذه الآليـة       )٣(    
علـى   الاعتراضات   بتفسير التحفظات أو   تتعلق مسائل المنظمات الدولية المهتمة من    أو

تقتـرح علـى     قد   اتحقيقا لهذه الغاية، فإنه   و. بصحتها أو آثارها  ، أو   التحفظات أو قبولها  
يجـوز للـدول أو المنظمـات الدوليـة     و.  لتـسوية خلافاتهمـا   حلـولا  الدول التي تلجأ إليهـا    

الآلية بوصـفها ملزمـة     قبول مقترحات   التحفظات أن تلتزم ب    بشأن   في منازعة طراف  الأ
  .لأغراض حل تلك المنازعة

للآلية أيضا أن تقدم لدولة أو لمنظمة دولية المساعدة التقنية مـن       يمكن    )٤(    
ــى      ــات علـ ــدة أو اعتراضـ ــى معاهـ ــات علـ ــياغة تحفظـ ــل صـ ــات أجـ ــدتها تحفظـ دول أبـ

  . أخرىدوليةمنظمات  أو
 ـــ  )٥(     ــي الآلي ــام   تراعـ ــات، الأحكـ ــذه المقترحـ ــع هـ ــدى وضـ ــة ة، لـ المتعلقـ

ــا لقــانون المعاهــدات  اتبالتحفظــات الــواردة في اتفاقي ــ  ١٩٧٨ و ١٩٦٩لأعــوام  فيين
  .المبادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسةكذلك ، و١٩٨٦ و

  
   طريقة الاستخدام-دليل الممارسة   - ثالثا  

 رة إلىولـن تتـرجم بالـضر    اللجنة أن أعمال  إلى ، تقريره الأول  أشار المقرر الخاص منذ    - ١٠٢
صـك أكثـر   يُتوخى منـها أن تـصبح اتفاقيـات رسميـة وأعـرب عـن تفـضيله وضـع                  مواد  مشاريع  

 مـشاكل التنـسيق مـع الأحكـام القائمـة لاتفاقيـات فيينـا بـشأن          ينطوي على قدر أقل من    مرونة  
ــى المعاهــدات  ــشات و .)١٦١(التحفظــات عل ــر الأوللهــذا ا  المكرســةخــلال المناق ، وافقــت لتقري

  : الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الخاص، وأيدتهذا النهجعلى اللجنة 
، لخــص علــى النحــو  وفي ختــام العــرض الــذي قدمــه المقــرر الخــاص- ٤٨٧”    

  :بشأن الموضوع قيد النظرلجنة التي استخلصها من مناقشات الالتالي الاستنتاجات 
وعمـلا  .  التحفظـات في مجـال  للممارسـة  دلـيلا  أن تعتمدينبغي للجنة     )ب(’’    
مـواد  لأساسي للجنة وممارستها المعتـادة، سـيتخذ هـذا الـدليل شـكل مـشاريع                لنظام ا با

 الـدول   يمكـن أن تـسترشد بهـا      توجيهيـة   تشكل أحكامها، مشفوعة بتعليقـات، مبـادئ        
د ، عنــهــذه الأحكــاموتكــون  في ممارســاتها المتعلقــة بالتحفظــات؛ والمنظمــات الدوليــة 

  ؛)١٦٢(الاقتضاء، مقترنة ببنود نموذجية
__________ 

، حوليــة لجنــة القــانون )A/CN.4/470(للمقــرر الخــاص عــن التحفظــات علــى المعاهــدات  انظــر التقريــر الأول  )١٦١(
 .١٨٢ إلى ١٧٠، المجلد الثاني، الجزء الأول، الفقرات من ١٩٩٥الدولي، 

 .تم التخلي، في نهاية المطاف، عن إدراج أحكام نموذجية في دليل الممارسة )١٦٢(
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ينبغــي تفــسير الترتيبــات الــواردة أعــلاه بمرونــة، وإذا رأت اللجنــة أن     )ج(”    
عليها أن تحيد عنها كثيرا، جاز لها أن تعـرض علـى الجمعيـة العامـة اقتراحـات جديـدة                    

  بشأن الشكل الذي قد تتخذه نتائج أعمالها؛
ــة علــى   )د(     ــه ينبغــي عــدم إجــراء أي تغــيير في   توافقــت الآراء في اللجن  أن

  . ١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقيات فيينا لأعوام 
  

  استنتاجات عامة  – ٣    
ــتنتاجات - ٤٨٨’’     ــذه الاسـ ــكلت هـ ــة   شـ ــة، نتيجـ ــة ا، في رأي اللجنـ لدراسـ

  .)١٦٣(‘‘٤٩/٥١  و٤٨/٣١ها  طلبتها الجمعية العامة في قراريالأولية التي
وافقـت عليهـا    و الاستنتاجات أبـدا موضـع تـشكيك مـن جانـب اللجنـة             هذه   تكنلم  و  

  .)١٦٤( اللجنة السادسة للجمعية العامةفي الوفود جل
‘‘ التحفظات علـى المعاهـدات    ’’ المكرسة لموضوع ، فقد أظهرت المناقشات      ومع ذلك  - ١٠٣
 لفكـرة واضـحة عـن      لممثلـي الـدو    افتقـار  أحيانـا كـثيرة    اللجنة السادسة للجمعيـة العامـة        داخل
، ذاتهـا وداخـل اللجنـة     . دليـل الممارسـة   مـن    وعن الغرض المحـدد   اللجنة  الذي تسعى إليه     الهدف

بـشأن شـكل    المتخـذة    القـرارات الأوليـة      أبـدا في   الأعـضاء، دون التـشكيك       بدا أحيانا أن بعض   
ة أعـضاء   لم يكن لديهم فهم واضـح للمفهـوم العـام للـدليل مقارنـة بأغلبي ـ              ،  والغرض منه الدليل  

  .اللجنة ومقررها الخاص
 التاليـة  تصدير دليل الممارسـة بالتوضـيحات  ، يقترح سوء الفهم هذافي محاولة لتبديد    و - ١٠٤
  . واستخدامهوموضوعه شكله بشأن
ــة في   - ١٠٥ ــرح إدراج مقدم ــل الممارســة  ويُقت ــه   دلي ــة عن ــديم صــورة عام ــسير  بغــرض تق وتي

، الــتي ستُــصاغ علــى غــرار تعليقــات المبــادئ  ويمكــن أن يكــون نــص هــذه المقدمــة . اســتخدامه
  :)١٦٥(التوجيهية أو مقدمات مختلف أجزاء أو فروع الدليل، كما يلي

  
__________ 

 .٤٦٨  و٤٦٧ الثاني، الجزء الثاني، الفقرتان ، المجلد١٩٩٥حولية لجنة القانون الدولي،  )١٦٣(

مــوجز مواضــيعي أعدتــه الأمانــة العامــة عــن المناقــشات الــتي عقــدتها اللجنــة الــسادسة للجمعيــة العامــة خــلال  )١٦٤(
 كــانون ١١ المــؤرخ ٥٠/٤٥، وقــرار الجمعيــة العامــة ١٤٧، الفقــرة )A/CN.4/472/Add.1(دورتهــا الخمــسين 

 .٤ة ، الفقر١٩٩٥ديسمبر /الأول

يمكن إحالة هذا المشروع التمهيدي، إذا ارتـأت اللجنـة ذلـك مناسـبا، إلى الفريـق العامـل المعـني بالتحفظـات                        )١٦٥(
وبخـلاف ذلـك، يُـدرج في تقريـر اللجنـة           . على المعاهدات، الذي أُنشئ في بداية الدورة الثالثة والستين للجنة         

 .مة لدى اعتماد التقريرعن أعمال دورتها الثالثة والستين ويُناقش في جلسة عا
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  مقدمة      
يتألف دليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات من المبادئ   )١(    

. التوجيهية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي وترد مستنسخة أدناه، مشفوعة بتعليقات
تشكل هذه التعليقات جزءا لا يتجزأ من الدليل وتكملة أساسية للمبادئ التوجيهية و

ونظرا لما تتسم به هذه المادة من طابع تقني عالي ومعقد . التي هي امتداد وتفسير لها
للغاية، يستحيل تصور جميع المسائل التي يمكن أن تنشأ، وتقديم كل التفاصيل المفيدة 

  .)١٦٦( موجزة، مهما كانت متعددةللممارسين في شكل أحكام
، هــو تقــديم يــنم عــن ذلــك اسمــه كمــا ،الغــرض مــن دليــل الممارســةو  )٢(    

 ات الــسياستعلــق الأمــر بمقــرري ســواء -لعــاملين في مجــال القــانون الــدولي المــساعدة ل
ــة  الهيئــات القــضائية بمــا في ذلــك أمــام  (المحــامين أو الدبلوماســيين  أو ) والمحــاكم الوطني
 التحفظات علـى    وآثارصحة  سيما ب  شائكة تتعلق لا   مشاكل  ما تواجههم  لذين كثيرا ا

ــات  المعاهــدات  ــشأنها اتفاقي ــضمن ب ــتي تت ــا ال  ١٩٧٨ و ١٩٨٦ و ١٩٦٩ لأعــوام فيين
ــا  ــا ناقـــصة وغامـــضة أحيانـ ــل، أحكامـ ــة أقـ ــام الإعلانـــات التفـــسيرية، وبدرجـ  لأحكـ

ــدات ــها  ، المعاه ــتي ســكتت عن ــا ال ــذه تمام ــاته ــا و.  الاتفاقي ــاد الــسائد للاخلاف ، عتق
 الممارسـة   في قـراءة   توجيه القارئ    يتعلق الأمر، أو لا يقتصر في جميع الأحوال، على         لا

 صـوب توجيـه المـستخدم     ، وإنمـا    في هـذا المجـال    ) التي كثيرا مـا تكـون غامـضة       (السابقة  
صـوب الحلـول الـتي      أو  ) ما وُجد بعـضها   حيث (الأحكام المعمول بها  حلول تتماشى مع    

  .تدريجياللتطوير ل يةقابلتبدو أكثر 
ــصدد   )٣(     ــذا ال ــه إذا   وفي ه ــل الممارســة  ، تجــدر الإشــارة إلى أن ، كــان دلي

 مجردا من أي طابع إلزامـي، فـإن القواعـد الـتي     - ‘‘ا رسمي امصدر’’  أو -بوصفه صكا   
قانونيـة  لهـا قـيم      و الإلزاميـة  المبادئ التوجيهية تغطي طائفة واسعة مـن درجـات           أوردتها

  :)١٦٧(جد متنوعة

__________ 
 .مبدأ توجيهيا] ١٨٠ [١٩٩يتضمن هذا الدليل  )١٦٦(

هذه الطائفة جد متنوعة وتوزيع المبـادئ التوجيهيـة فيمـا بـين مختلـف هـذه الفئـات غـامض إلى درجـة يتعـذر                           )١٦٧(
مـي إلى   سـيما أثنـاء مناقـشات اللجنـة الـسادسة للجمعيـة العامـة، ير               معها الاسـتجابة لاقتـراح متكـرر قُـدم لا         

 .التفريق بين المبادئ التوجيهية التي تعكس القانون المطبق وتلك التي صيغت في ضوء القانون المنشود
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ــس   -     ــة وتفــصيلا بعــض  خفبعــضها يستن ــتي  ات أحكــام اتفاقي ــ جمل ــا ال ــضمن، فيين تت
 سـواء كانـت كـذلك    - )١٦٨( مـا تكـون محـل جـدل     انـادر  عرفيـة    قواعد،  بدورها

ــا ؛ أو اكتــسبت هــذا الطــابع فيمــا بعــد  ،)١٦٩(عنــد إدراجهــا في الاتفاقيــات  ورهن
 المنظمــات أو جميــع الــدول فإنهــا تطبــق بالتــالي علــى ،)١٧٠(بطابعهــا غــير الإلزامــي

  ؛ أطرافا أو غير أطراف في تلك الاتفاقياتسواء كانتالدولية، 
الأطراف فيهـا دون أن يكـون لهـا          تُطبق على  فيينا   وثمة قواعد أخرى في اتفاقيات      -    

يمكـن أن يـساهم      دليـل الممارسـة      وإيرادهـا في   ؛)١٧١(طابع عرفي غير قابل للجـدل     
  ؛في ترسيخها بوصفها قواعد عرفية

ــض  -     ــالاتوفي بعـ ــل،  الحـ ــواردة في   تكمـ ــة الـ ــادئ التوجيهيـ ــ المبـ ــام الـ دليل أحكـ
ذه القواعــد ذاتهــا له ـ الاتفاقيـات الــتي تـسكت عــن أســاليب تنفيـذها، لكــن يكــون   

ــة ــة عرفيــ ــا قيمــ ــن إنكارهــ ــة  أو  )١٧٢(لا يمكــ ــباب منطقيــ ــا أســ تفــــرض تطبيقهــ
  ؛)١٧٣(؛واضحة

__________ 
ينطبق ذلك مثلا على القاعدة ذات الأهمية الجوهرية التي تقضي بألا تقـوم الدولـة أو المنظمـة الدوليـة بـصوغ                       )١٦٨(

) ج(هذه القاعدة الـواردة في الفقـرة الفرعيـة    وقد استٌنسخت . تحفظ يتعارض مع موضوع المعاهدة وغرضها     
 .١-٣ في المبدأ التوجيهي ١٩٨٦ و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ١٩من المادة 

الـذي يستنـسخ القواعـد المنــصوص    ) سـحب التحفظــات  (١-٥-٢انظـر علـى سـبيل المثــال المبـدأ التـوجيهي       )١٦٩(
 .١٩٨٦  و١٩٦٩عامي  من اتفاقيتين فيينا ل٢٢ من المادة ١عليها في الفقرة 

التأكيـد الرسمـي للتحفظـات الـتي تـصاغ عنـد          (١-٢-٢يبدو أن القاعدة المنصوص عليها في المبدأ التوجيهي          )١٧٠(
 مـن  ٢٣ مـن المـادة   ٢، والتي تستنسخ، مع مراعاة ما يقتضيه اختلاف الحال، في الفقرة       )التوقيع على معاهدة  

 .١٩٦٩ منذ اعتماد اتفاقية عام اتفاقية فيينا، قد اكتسبت هذا الطابع العرفي

التمثيل لأغراض صوغ تحفظ على     [صوغ التحفظ    (٣-١-٢ينطبق ذلك إلى حد بعيد على المبدأ التوجيهي          )١٧١(
الــتي تستنــسخ، مــع مراعــاة مــا يقتــضيه ) إبــلاغ التحفظــات (٥-١-٢، أو المبــدأ التــوجيهي ]الــصعيد الــدولي

] ١٢-٦-٢ [١٣-٦-٢، أو المبدأ التـوجيهي   ١٩٨٦ية عام    من اتفاق  ٢٣  و ٧اختلاف الحال، نص المادتين     
 ).مهلة صوغ الاعتراض(

وانظـر  .  قد اكتسب طابعا عرفيا    ٢-١-٣في المبدأ التوجيهي    ‘‘ التحفظات المحددة ’’يمكن القول بأن تعريف      )١٧٢(
ــوجيهي   ــدأ الت ــضا المب ــى ن ــ] (٧-٥-١-٣ [١٣-١-٣أي ــسوية المنازعــات  التحفظــات عل ــة لت صوص تعاهدي

 ).د تنفيذ المعاهدةرص أو

الــذي يخلــص إلى ) قبــول التحفظــات بالإجمــاع] (٧-٨-٢ [٢-٨-٢انظــر علــى ســبيل المثــال المبــدأ التــوجيهي  )١٧٣(
 .١٩٨٦  و١٩٦٩ من اتفاقيتي فيينا لعامي ٢٠ من المادة ٣النتيجة الحتمية الواردة في الفقرة 
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الاتفاقيـات،  مـسائل تـسكت عنـها        تتناول المبادئ التوجيهية     حالات أخرى، وفي    -    
  ؛)١٧٤(لا شك فيه ذات طابع عرفي  قواعدها تنص بشأنها علىلكن

مـسبوقة علـى     القواعـد الـواردة في المبـادئ التوجيهيـة           تكـون  ،في بعض الأحيـان   و  -    
ــانون المنـــشود   ــام القـ ــو واضـــح بأحكـ ــستند في ،)١٧٥(نحـ ــالات وتـ إلى  بعـــض الحـ

  ؛)١٧٦(تطورت على هامش اتفاقيات فييناممارسات 
ــيرا،  -     ــرى  وأخــ ــام أخــ ــة أحكــ ــون   ثمــ ــدو أن تكــ ــيات لا تعــ ــزى  توصــ ذات مغــ

  .)١٧٧(بحت تحفيزي
أحـد  الـضوء علـى    هذه الفئـة الأخـيرة مـن المبـادئ التوجيهيـة            سلط  تو  )٤(    

 مــشاريع في لتــردكـن  تمثــل هـذه الأحكــام لم  ف. لـدليل الممارســة الخـصائص الأساســية  
ذلــك أن  :، إلى معاهــدة الــتي يُتخــوى منــها أن تتحــول، عنــد الاقتــضاءالمــواد التقليديــة

: لكــن المــشكلة لا تكمــن في ذلــك .)١٧٨(صــياغة المعاهــدات لا تقبــل الــصيغ الــشرطية
، لا يتعلـق الأمـر      ‘‘لمبادئ التوجيهية ا’’يتضح من اسم الدليل وكذلك من عبارة        كما  ف

 المعاهـدات   علـى فاوضـون   تالميجـد فيهـا     أدوات  عُدة   و بدليل مرجعي  بصك ملزم وإنما  
 الــتي تطرحهــا التحفظــاتعمليــة ال للمــشاكل حلــولا لتنفيــذها وونالمــدعوالأشــخاص 

 الحلـول  علـى أسـاس أن هـذه         - التحفظات والإعلانـات التفـسيرية       وردود الفعل على  
حـسب المـشاكل المطروحـة، وأن        حلول مؤكدة إلى حـد مـا في القـانون الوضـعي           هي  

مـن حـل مـا أو    قائمـة بـشأن مـدى التـيقن      تشير إلى الشكوك التي قد تكـون     التعليقات
  .مدى ملاءمته

__________ 
الأثــر في الحقــوق والالتزامــات القائمــة بموجــب  انعــدام  (٢-٤-٤انظــر علــى ســبيل المثــال المبــدأ التــوجيهي    )١٧٤(

 ).القانون الدولي العرفي

الإعلانــات التفــسيرية الــتي تــصاغ بــصورة   ] (١-٢-١ [٢-٢-١انظــر علــى ســبيل المثــال المبــدأ التــوجيهي    )١٧٥(
 ).جواز الاعتراض على تحفظ (٢-٤-٣أو المبدأ التوجيهي ) مشتركة

ــدأ التــوج   )١٧٦( ــال المب ــتحفظ في بــدء نفــاذ المعاهــدة   (-٢-٢-٤يهي انظــر علــى ســبيل المث ــر إنــشاء ال ــدأ ) أث أو المب
 علـــى -أثـــر الاعتــراض في أحكـــام غــير تلـــك الــتي يتعلـــق بهــا الـــتحفظ     ] (٧-٣-٤ [٦-٣-٤التــوجيهي  

 .‘‘ذات الأثر المتوسط’’الاعتراضات 

تحليـل  ) [التعليـل  (٩-١-٢يهي تحرر هذه المبادئ التوجيهية دائما في الصيغة الشرطية؛ انظر مثلا المبدأ التـوج            )١٧٧(
 ).الاستعراض الدوري لجدوى التحفظات (٣-٥-٢أو المبدأ التوجيهي ] التحفظات

 من اتفاقية الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية، المبرمـة في رامـسار   ٧انظر المادة  [قد تكون هناك استثناءات      )١٧٨(
 من اتفاقية روتـردام المتعلقـة بتطبيـق إجـراء الموافقـة             ١٦، أو المادة    ١٩٧١في عام   ) جمهورية إيران الإسلامية  (

 .؛ وهي نادرا ما تكون معللة]٢٠٠٤المسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة لعام 
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الــواردة  أن القواعــد وبــالنظر إلى هــذه الخــصائص، فإنــه مــن البــديهي  )٥(    
 إطلاقـا مـن أن تـستبعد بالاتفـاق          لا تمنـع الـدول والمنظمـات الدوليـة        دليل الممارسـة     في

كمـا هـو   و. فيما بينها، تلك القواعد التي تبدو لها غير ملائمة لأغـراض معاهـدة معينـة           
ا  في أحسن الأحـوال، طابع ـ     تكتسي القواعد الواردة في الدليل،    ،  ذاتها فيينا   قواعدشأن  

وفي جميـــع الأحـــوال، لـــيس لأي قاعـــدة مـــن هـــذه القواعـــد طـــابع إلزامـــي . تكميليـــا
 يبقــى مــن الممكــن إجــراء اســتثناء مــتى   ،وبالتــالي: تنــدرج ضــمن القواعــد الآمــرة  ولا

  .عنيةالم) الدوليةالمنظمات و(جميع الدول وافقت عليه 
ــه   الآراء توافــقووفقــا ل  )٦(     ــذالــذي تم التوصــل إلي وظــل  ١٩٩٥ عــام من

 اسـتبعاد  ليـست هنـاك حاجـة لتعـديل أو         ه، اعتـبرت اللجنـة أن ـ     قائما منـذ ذلـك الوقـت      
في  )١٧٩(١٩٨٦ و ١٩٧٨ و ١٩٦٩لأعــوام  فيينــا في اتفاقيــاتالأحكــام ذات الــصلة 

في تــصور  أيــضا ذلــك أثــر نلكــ. يتــضمنها جميعــاالــذي عــداد دليــل الممارســة  إســياق
  .المبادئ التوجيهيةب في التعليقات المتعلقة وبخاصة الدليل ذاته

، كـان   صـيانة وتطبيـق قواعـد فيينـا         هناك حرص علـى    وبقدر ما كان    )٧(    
 في جزئهـا الأكـبر   تتنـاول التعليقـات  ، ولهـذا الـسبب   . ها توضـيح  بالفعـل من الضروري   

ــال التحــضيرية للاتف  ــثلاث،  الأعم  وتفــسير اهــا توضــيح معنتــساهم فيالــتي اقيــات ال
  .ثغراتها

وبالإضـافة إلى   .  طويلـة ومفـصلة    فـإن هـذه التعليقـات     ،  وبصورة عامة   )٨(    
لعناصر الاجتـهاد    عرضا   فإنها تتضمن ،  للأعمال التحضيرية لاتفاقيات فيينا    تحليل   تقديم

أن علاوة على توضـيحات بـش      ،)١٨٠(والفقه ذات الصلة بالموضوع    والممارسة القضائي
وقد بـدا   . مثلةالأ يقات بالعديد من  لالتع ويتم إثراء هذه   ؛في نهاية المطاف  عتمد   الم النص

التعقيـد الـتقني البـالغ     في ضـوء  هذا الإسـهاب، المنتقـد في كـثير مـن الأحيـان، ضـروريا            
بالفعـل   تأمـل أن يجـد الممارسـون      اللجنـة   وكانـت   . الذي تتسم به المـشاكل قيـد النظـر        

  .)١٨١(لتي قد تنشأ اأجوبة على الأسئلة

__________ 
 .٤٦٧، المجلد الثاني، الجزء الثاني، الفقرة ١٩٩٥حولية لجنة القانون الدولي،  )١٧٩(

انقـضت بـين إدراج الموضـوع في جـدول أعمـال اللجنـة واعتمـاد دليـل الممارسـة          بالنظر إلى طول الفترة الـتي       )١٨٠(
 .٢٠١٠ديسمبر / كانون الأول٣١بصورة نهائية، تمت مراجعة التعليقات وتحديثها قدر الإمكان في 

وهذا أيضا من الأسباب التي جعلت اللجنة لا تتـردد في الإبقـاء علـى بعـض التكـرار في التعليقـات مـن أجـل                            )١٨١(
 .ير الرجوع إلى دليل الممارسة واستخدامهتيس
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 كانـــت لا تكــون مجديــة إلا إذا   التعليقــات قـــراءة فــإن  ، ومــع ذلــك    )٩(    
أو إذا كـان    ( ذاتـه   في نص المبادئ التوجيهيـة     المطروحة غير واردة  الإجابة على الأسئلة    
 المبـادئ التوجيهيـة   ولهـذا الـسبب، تـرد   ). هذا النص في حالـة معينـة  من الصعب تفسير   

ــتي -وعناوينــها ، الممارســة دليــل درصــ في شــرح دون في البدايــة  لتقــديم صــيغت ال
هــي أول مــا ينبغــي لمــستخدم الــدليل   - )١٨٢(دقيقــة قــدر الإمكــان عــن مــضمونها  لمحــة

  .الرجوع إليه
تتـوالى  ) ٥ إلى ١مرقمـة مـن      (أجـزاء دليل الممارسة إلى خمسة     ينقسم    )١٠(    

  :بترتيب منطقي
 والتفريــق بــين نــات التفــسيريةف التحفظــات والإعلاصص الجــزء الأول لتعريــخُــ  -    

تــضمن أيــضا لمحــة عامــة عــن بعــض  يو؛ الإفراديــةهــذين النــوعين مــن الإعلانــات  
والــتي لا تــشكل تحفظـــات     مــا معاهــدة الــصادرة بــشأن    الإعلانــات الانفراديــة  

وكما يـشير إلى ذلـك صـراحة         لك؛تلهذه ول ممكنة  بدائل  ، و إعلانات تفسيرية  ولا
يس في هـــذه التعـــاريف مـــا يخـــل بـــصحة     ، لـــ]٨-١ [٦-١المبـــدأ التـــوجيهي  

  ؛]القانونية[الجزء الأول وبآثارها  االإعلانات المشار إليها في هذ
 الواجـب اتباعهـا فيمـا يتعلـق         بالـشروط الـشكلية والإجرائيـة     الجـزء الثـاني     ويتعلق    -    

الاعتراضـــــات  (يهـــــابالتحفظـــــات والإعلانـــــات التفـــــسيرية وردود الفعـــــل عل
ــى علــى إعــلان تفــسيري أو إعــادة تكييفــه أو   الموافقــة  وا؛ وقبولهــالتحفظــات عل

  ؛)الاعتراض عليه
ردود كـذا  فظـات والإعلانـات التفـسيرية و   جـواز التح الثالـث علـى    يركز الجزء   و  -    

بأمثلـة   جوازها والتي تـرد مـشفوعة     تقييم  التي تسمح ب  عايير  المدد  يح، و عليهاالفعل  
موضـوع   ر الأحيـان  تكـون صـحتها في أكث ـ     أنـواع التحفظـات الـتي       مشروحة عن   

 تقيـيم صـحة     طرائـق المبـادئ التوجيهيـة أيـضا       تحـدد    و بين الدول؛  متباينةتقييمات  
  ؛عدم صحتها المترتبة على والآثارالتحفظات 

ــا   -     ــع أمـ ــزء الرابـ ــو مخـــصص الجـ ــتي تنتجه ـــ ، فهـ ــة الـ ــار القانونيـ ــات  للآثـ ا التحفظـ
ــة( كانــت صــحيحة حــسبما إذا، والإعلانــات التفــسيرية ، يكــون وفي هــذه الحال

__________ 
لقي هذا الجانب اهتماما خاصا من الفريـق العامـل المعـني بالتحفظـات الـذي اجتمـع خـلال الجـزء الأول مـن                )١٨٢(

 .٢٠١١الدورة الثالثة والستين للجنة في عام 



A/CN.4/647/Add.1  
 

11-36533 27 
 

 و غير صحيحة؛ ويتضمن هذا الجـزء أيـضا تحلـيلا          أ) إذا تم قبوله  ‘‘ ثابتا’’التحفظ  
  ؛ أو قبولهتحفظعلى ثار الاعتراض لآ

 ١٩٧٨ اتفاقيــة فيينــا لعــام الــذي تخصــصه الوحيــد الــنصالجــزء الخــامس ويكمــل   -    
 بـشأن مـصير     ٢٠ المـادة    -لمـسألة التحفظـات     لافة الدول في المعاهدات     المتعلقة بخ 
كمـا يتـضمن     - من قبـل دولـة مـستقلة حـديثا         في حالة خلافة الدول      التحفظات

يتنـاول  ، و اتحـاد الـدول وانفـصالها     في حالـة    توسيعا وتكييفا للحلـول الـتي يقـدمها         
ــضا    ــى التحفظــات    هــذا الجــزء الأخــير أي ــشاكل الناشــئة عــن الاعتراضــات عل الم

  ؛ية فيما يتعلق بخلافة الدولتفسيرالإعلانات القبولها وعن  أو
الحــوار بــشأن لجنــة الن نــص التوصــيات الــتي اعتمــدتها  امرفقــيستنــسخ ، وأخــيرا  -    

 في تـسوية المنازعـات في مجـال          والمـساعدة التقنيـة والمـساعدة      جهـة،  مـن    التحفظي
  .التحفظات من جهة أخرى

إلى  المبــادئ التوجيهيــة تقــسم، مــن هــذه الأجــزاء جــزء وداخــل كــل  )١١(    
 الثـاني  الجـزء والـرقم   الأول الـرقم يمثـل  ركب من رقمـين، حيـث       عدد م  يسبقها(فروع  

 داخــل ثلاثــة أرقــام  عمومــا بالمبــادئ التوجيهيــة  وتــرقم  . )١٨٣()الفــرع داخــل الجــزء  
 .*)١٨٤(فرع كل

  

__________ 
 إلى الجزء الثالث    ٣قم  على التحفظات؛ ويشير الر   ‘‘ جواز ردود الفعل  ’’ بموضوع   ٤-٣هكذا، يتعلق الفرع     )١٨٣(

ولدى تصدير فرع مـن الفـروع بمبـدأ تـوجيهي ذي طـابع جـد عـام        . إلى الفرع الرابع من هذا الجزء ٤والرقم  
ينطبـق ذلـك   (يغطي مجمل مضمون الفرع، يكون لهذا المبدأ التوجيهي نفس عنوان الفرع ويحمل نفس رقمـه      

 ).‘‘يجواز الإعلان التفسير ’’٥-٣مثلا على المبدأ التوجيهي 

وفي الحالة الاستثنائية للمبادئ التوجيهية التي يقصد بها تقديم أمثلة لتوضيح طريقة تحديـد توافـق الـتحفظ مـع                     )١٨٤(
، تحمل هذه المبادئ    ]٥-١-٣ [٦-١-٣والتي تشكل موضوع المبدأ التوجيهي      (موضوع المعاهدة وغرضها    

   ١-٦-١-٣ك مـثلا علــى المبـدأ التــوجيهي   ينطبـق ذل ــ. التوجيهيـة التوضـيحية عــددا مكونـا مــن أربعـة أرقــام    
 الأول ١ إلى الجزء الثالـث، والـرقم   ٣ حيث يحيل الرقم    -بشأن التحفظات الغامضة والعامة     ] ٢-٥-١-٣[

إلى المبدأ التـوجيهي الأعـم      ] ٥[ ٦؛ ويحيل الرقم    ‘‘جواز التحفظات ’’إلى الفرع الأول من هذا الجزء المعنون        
 الثـاني إلى أن الأمـر   ١؛ في حـين يـشير الـرقم    )لمعاهدة والغـرض منـها  تحديد موضوع ا ] (٥-١-٣ [٦-١-٣

  .يتعلق بأول مثال توضيحي لهذا المبدأ الأعم
يـود المقــرر الخــاص أن يعـرب عــن امتنانــه العميـق لكــل مــن ألينـا مــيرون، طالبــة بقـسم الــدكتوراه في جامعــة        *  

لـــدولي في نـــانتير، وماريـــا أليخانـــدرا لا ديفـــونس، وباحثـــة بمركـــز القـــانون ا - ويـــست، نـــانتير - بـــاريس
 .إتشيغوري، طالبة بقسم ماجستير القانون بجامعة نيويورك
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	69 - لا تتضمن اتفاقيتا فيينا لقانون المعاهدات لعامي 1969 و 1986 أي حكم عام عن تسوية المنازعات(). ولا ينص الفرع الرابع من جزئهما الخامس على الإجراءات الواجب اتباعها إلا فيما يتعلق بمسألة ’’بطلان المعاهدة أو إنهائها أو الانسحاب منها أو تعليق نفاذها‘‘(). ولا تنطبق هذه الأحكام على المنازعات المتعلقة بصحة التحفظات وآثارها. وبالتالي، فإنها تخضع هذه لأحكام ’’القانون العام‘‘ لتسوية المنازعات، ويتعين على الأطراف أن تلتمس حلها باللجوء بادئ ذي بدء إلى إحدى الوسائل المذكورة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة.
	70 - ومع ذلك، يظل السؤال المطروح في ضوء تواتر المشاكل التي تواجهها الدول (والمنظمات الدولية بدرجة أقل) فيما يتعلق بالتحفظات والطابع المعقد لبعض هذه المشاكل، هو ما إذا كان من المناسب النظر في الطريقة التي ينبغي أو يمكن اتباعها لتسوية اختلافات وجهات النظر التي تنشأ بين الدول (والمنظمات الدولية) المعنية (انظر الفرع الثاني، ألف). وبالنظر إلى المبدأ الرضائي الرئيسي الذي يسود في هذا المجال والدور الذي تعتزم الدول الاحتفاظ به في هذا الصدد، ينبغي لهذه الآلية أن تتسم بأكبر قدر ممكن من المرونة والبساطة وأن تنطوي أكثر على تقديم المساعدة في حل المنازعات بدلا من إتاحة وسيلة إضافية لتسويتها (انظر الفرع الثاني، باء). وقد يكون الاعتماد النهائي لدليل الممارسة فرصة لتوجيه توصيات في هذا الصدد إلى الدول أو المنظمات الدولية، سواء بطريقة مباشرة أو عن طريق الجمعية العامة().
	ألف - معطيات المشكلة
	71 - صحيح أنه من غير المألوف أن تصدر اللجنة مشاريع موادها مرفقة بأحكام لتسوية المنازعات، وأن ذلك في رأي المقرر الخاص، نهج غير مستصوب عموما(). وقد يتعذر التوفيق بينه وبين الطابع غير الملزم لدليل الممارسة (انظر الفرع الثاني، ألف، 1)، بيد أن هناك أسبابا معينة يبدو أنها تبرر إجراء استثناء في هذا الصدد، شريطة أن يقتصر الأمر على مجرد آلية مرنة واختيارية (انظر الفرع الثاني، ألف، 2).
	1 - عيوب إنشاء آلية صارمة للتسوية الإلزامية للمنازعات

	72 - يتبين من مذكرة أصدرتها الأمانة العامة مؤخرا عن ’’أحكام تسوية المنازعات‘‘() أن ممارسة اللجنة فيما يتعلق بتضمين مشاريع موادها مقترحات تتعلق بتسوية المنازعات التي قد تنشأ عن تطبيقها ممارسة غير متسقة(). ويرى المقرر الخاص أن السؤال غير مطروح عموما بالصيغة الملائمة: فبدلا من التساؤل عما إذا كان إدراج مثل هذه الأحكام في أي اتفاقية قد توضع مستقبلا كفيل بزيادة فعاليتها، يتم التركيز على ما إذا كان من اختصاص اللجنة أن تُعنى، لدى وضع كل مشروع من مشاريع موادها، ببحث الأحكام الختامية التي يمكن إرفاقهما بهذه المشاريع()؛ ومن الواضح أن وضع مثل هذه الأحكام لا يندرج في إطار عملية التدوين بالمعنى الدقيق للكلمة، وإذا كانت الممارسة المتعلقة بالتسوية السلمية للمنازعات تسهم بلا شك في التطوير التدريجي للقانون الدولي، ليس من الواضح كيف يمكن لإدراج تلك الأحكام في مشاريع مواد اللجنة أن يسهم في هذا المسعى. وعلاوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن الجمعية العامة، كقاعدة عامة، لم تُقر ولم تتابع مقترحات اللجنة التي أدرجت، عقب مناقشات عادة ما تكون طويلة ومتكررة، أحكاما تتعلق بالتسوية في المشاريع المعتمدة في القراءة الأولى أو الثانية().
	73 - ويمكن أن نستظهر أيضا باعتراضات محددة ضد إدراج أحكام تتعلق بتسوية المنازعات في وثيقة من قبيل دليل الممارسة، الذي تقرر من البداية ألا يكون له طابع ملزم(). ويبدو للوهلة الأولى من باب التناقض تضمين مثل هذا الصك أحكاما تتعلق بتسوية المنازعات: ذلك أنه صك غير ملزم للدول والمنظمات الدولية من الناحية النظرية، ولا يمكن بالتالي الاستناد إليه لإيجاد حل ملزم لدى نشوء منازعة بشأن تطبيقه.
	74 - صحيح أن لا شيء يمكن أن يمنع الدول أو المنظمات الدولية من الالتزام بشكل انفرادي، متى شاءت، بتطبيق أحكام دليل الممارسة، سواء بصفة عامة أو لأغراض تسوية منازعة معينة في مجال التحفظات. فقد أصبح أسلوب الإحالات إلى صكوك غير ملزمة مدرجة في صلب صكوك ملزمة يحظى اليوم بقدر معين من النجاح، سواء تعلق الأمر بمعايير إجرائية (من قبيل قواعد التحكيم للجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي() أو القواعد الاختيارية لمحكمة التحكيم الدائمة لأغراض التحكيم في المنازعات التي تنشأ بين
	دولتين)() أو بقواعد موضوعية (انظر مثلا توصيات فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية المتعلقة بغسل الأموال، سواء في مجال غسل الأموال() أو تمويل الإرهاب)(). وإذا ظهرت الحاجة إلى ذلك، تكون هذه الإمكانيات، في جميع الأحوال، متاحة للدول والمنظمات الدولية التي ترغب في اللجوء إليها ولها حرية استخدامها بالاتفاق فيما بينها عند الاقتضاء. أما إدراجها صراحة في دليل الممارسة أو في مرفق له، فلا ينطوي على فائدة تُذكر.
	75 - وعلاوة على ذلك وبصورة عامة جدا، فإن مفهوم الآلية الملزمة - بالمعنيين المحتملين للعبارة: أي أن تكون الأطراف المتنازعة ملزمة باللجوء إليها، أو أن تكون لدى هذه الآلية إمكانية اعتماد حل ملزم قانونا للأطراف - يبدو لأول وهلة، ’’بعيدا‘‘ عن نظام التحفظات ذاته، حسبما اعتُمد في فيينا وكما تفسره معظم الدول في جميع الأحوال. ولئن كانت الوظيفة الأساسية للتحفظات هي التوفيق بين مقتضيات عالمية الاتفاقيات المفتوحة وسلامة مضمونها، فمن الواضح أن الدول تعتزم الاحتفاظ بقدر كبير من السلطة التقديرية في تقييم صحة التحفظات (بل وحتى، وإن بدا ذلك أكثر إثارة للجدل ) فيما يتعلق بآثار التحفظ، سواء كان صحيحا أم لا(). وتشكل مناقشة المبدأ التوجيهي 4-5-2 [4-5-3] (وضع صاحب التحفظ غير الصحيح بالنسبة إلى المعاهدة)() في إطار اللجنة السادسة خلال الدورة الخامسة والستين للجمعية العامة، مثالا صارخا بشكل خاص على نفور العديد من الدول من تقبل إمكانية أن ينتج تحفظ غير صحيح آثارا موضوعية باسم مفهوم جامد - ومثير للجدل() - ألا وهو المفهوم الرضائي().
	76 - وإضافة إلى ذلك، لا بد من الاعتراف بأن قانون التحفظات، شأنه في ذلك شأن قانون المعاهدات ككل، يتأثر بشدة بالمبدأ الرضائي()، ولا شك أنه من دون هيئات لرصد تطبيق معاهدة() أو تسوية منازعات، لديها الاختصاص لتقييم صحة التحفظات()، يكون على كل دولة (أو منظمة دولية) - بما في ذلك صاحب التحفظ أو الاعتراض على التحفظ - أن تقيم، وفقا لمبدأ جد عام من مبادئ القانون الدولي()، صحة التحفظ (وآثاره إلى حد ما). ويظل عدد من الدول متمسكا بهذا النظام التفاعلي (الذي قد يكون مؤسفا، لكنه في رأي المقرر الخاص، لا يتعارض مع ’’نظام فيينا‘‘ للتحفظات).
	77 - ويبدو بالتالي ألا فائدة ترجى من وضع نظام متطور للتسوية الإلزامية للمنازعات في مجال التحفظات(). صحيح أن هذا النظام قد يستجيب لرغبات عدد صغير من الدول ’’الخيّرة‘‘ التي تتمسك، تقليديا، بهذا النوع من التسوية، لكن جميع الدلائل تشير إلى أنه قد يحفز عددا من الدول الأخرى التي قد ترى فيه سبيلا ملتويا لكي تضفي على دليل الممارسة طابعا قانونيا إلزاميا لا يتوخاه.
	2 - مزايا إنشاء آلية مرنة للمساعدة في حل المنازعات في مجال التحفظات

	78 - صحيح أن سبل التسوية السلمية للمنازعات الدولية متنوعة ولا تفضي حتما إلى حلول ملزمة قانونا. وللاقتصار على تلك الواردة في المادة 33 من ميثاق الأمم المتحدة، فإن المفاوضة أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق لا تهدد إرادة الأطراف، وإن التزمت هذه الأخيرة مسبقا باللجوء إليها، ما دامت الحلول المترتبة عليها مجردة من القوة الإلزامية.
	79 - وكثيرا ما توصي الاتفاقيات الدولية() أو قرارات الجمعية العامة أو مجلس الأمن() الدولَ باللجوء إلى إحدى وسائل التسوية تلك. واسترشادا بهذه السوابق، قد ترغب اللجنة في أن توصي الدول والمنظمات الدولية() التي لديها اعتراض في مجال التحفظات، باللجوء إلى إحدى تلك الوسائل (أو إلى وسيلتي التسوية ’’الإلزامية‘‘ وهما التحكيم والتسوية القضائية).
	80 - وعلى ما قد يبدو في هذه التوصية من فائدة، فإنه لا مناص من الاعتراف بأنها لا تلبي أي حاجة محددة تتعلق بالمنازعات التي قد تنشأ بين الدول في مجال التحفظات. ولئن كان لهذه المنازعات، في جل الحالات، خلفية سياسية أو حتى أيديولوجية، فإنها تنطوي مع ذلك على خصائص عامة ذات طابع خاص:
	• تتسم بطابع تقني للغاية، كما يتبين من ’’الخاصية التقنية‘‘ لدليل الممارسة برمته؛
	• تنطوي على توازن، يتعذر لمسه دائما، بين مطلبين متعارضين يتمثلان في فتح المعاهدة أمام أكبر عدد ممكن من المشاركين، والحفاظ على سلامتها؛
	• ولهذا السبب، فإنها كثيرا ما تستلزم حلولا متوازنة لا تنطوي على الرفض الكامل لموقف هذا الطرف أو ذاك (أو هذه الأطراف أو تلك) وإنما على التوفيق بين تلك المواقف، أو، على أية حال، حلا وسطا يتجسد لا سيما في إدخال تعديلات على التحفظات المطعون فيها بدلا من التخلي عنها أو الاحتفاظ بها جملة وتفصيلا().
	81 - ويستجيب الحوار التحفظي() بشكل مناسب لهذه المتطلبات الدقيقة. إذ يشكل صيغة محددة للمفاوضات في مجال التحفظات. ومع ذلك، فإنه لا يكفي دائما لإيجاد حل مرض، بل هو أبعد ما يكون عن تحقيق هذه الغاية(). ومثلما يستدعي تعثر المفاوضات المباشرة بين طرفي منازعة ما اللجوء إلى طرف ثالث محايد، فإن وصول الحوار التحفظي إلى طريق مسدود ينبغي أن يدفع الدول أو المنظمات الدولية التي تختلف بشأن تفسير تحفظ أو اعتراض (أو قبول) ما أو بشأن صحته أو أثره إلى التماس المساعدة من طرف ثالث.
	82 - وبالنظر إلى ما تتسم به المشاكل قيد النظر من طابع تقني للغاية؛
	• يجب أن يكون لدى الطرف الثالث كفاءات تقنية تمكنه من حلها (أو المساهمة في حلها)؛
	• يمكن أن يكون لتدخله فائدة خاصة فيما يتعلق بالدول الصغيرة التي تفتقر دوائرها إلى التجهيزات اللازمة لدراسة المسائل الناشئة عن التحفظات والتي كثيرا ما تكون معقدة (سواء تعلق الأمر بصياغتها أو بالاستجابة لها) ولا يكون بمقدورها تكريس الاهتمام والوقت اللازمين لهذا الغرض؛
	• وهذا يعني أنه بالإضافة إلى وظيفة المساعدة في حل المنازعات التي تنشأ في مجال التحفظات، قد يكون من المفيد إنشاء آلية يتدخل من خلالها طرف ثالث لها وظيفة مركبة تجمع بين تقديم المساعدة في حل المنازعات في مجال التحفظات من جهة، وتقديم ’’المساعدة التقنية‘‘ للدول التي قد تحتاج لأن تحيل إليها مسائل تتعلق بصياغة تحفظات تتوخى إبداءها أو برد الفعل المناسب إزاء تحفظات دول أو منظمات دولية أخرى؛
	• وهذه الوظائف لا تستبعد بالضرورة وظائف أخرى ذات طابع تقليدي أكثر لتسوية المنازعات، بالمعنى الدقيق للكلمة، بما في ذلك وظيفة التسوية القانونية الإلزامية، بناء على طلب جميع الأطراف المعنية وبموافقة صريحة منها.
	باء - الآلية المقترحة
	83 - في ضوء الاعتبارات المذكورة أعلاه، يبدو من الممكن الشروع في وضع الخطوط العريضة لآلية تقديم المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات (الفرع الثاني، باء 2) بالرجوع إلى السوابق القائمة، وبوجه خاص السابقة التي أنشأتها اللجنة المخصصة للمستشارين القانونيين في القانون الدولي العام التابعة لمجلس أوروبا (الفرع الثاني، باء، 1).
	1 - السابقة التي نشأت في مجلس أوروبا

	84 - تتاح للعديد من الهيئات، في إطار المهام الموكولة إليها لرصد المعاهدة التي أُنشئت بموجبها (ولا سيما معاهدة حماية حقوق الإنسان بوجه عام)، فرصة البت في مسألة صحة التحفظات التي تصوغها الدول الأطراف والآثار التي يمكن أن تترتب على بطلانها - سواء كان ذلك في سياق استعراض التقارير الدورية التي تقدمها الأطراف أو الشكاوى التي تُعرض عليها من قبل الأفراد(). وكقاعدة عامة، تكون استنتاجات هذه الهيئات غير ملزمة للدول المعنية(). لكن الأمر غير ذلك فيما يتعلق باستنتاجات المحاكم الدولية في قراراتها الملزمة للأطراف()، ولا سيما في قرارات المحاكم الأوروبية() ومحكمة البلدان الأمريكية لحقوق الإنسان(). ولكن هذه القرارات (أ) لا تبت، بصفة عامة، في المنازعات التي تنشأ بين الدول، و (ب) تكون ملزمة للدولة المعنية - ومن منطلق هاتين النقطتين، فإنها غير ذات صلة بالمسألة المطروحة في هذا الفرع.
	85 - وفيما يتعلق بإنشاء آلية مرنة ومتخصصة، فإن الأجهزة التي تُنشأ في إطار مجلس أوروبا (تحت إشراف لجنة المستشارين القانونيين في القانون الدولي العام) من جهة لأغراض الاستعراض المنهجي لبعض التحفظات، وتلك التي تُنشأ في إطار الاتحاد الأوروبي من جهة أخرى (ضمن الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام) هي الأجهزة الوحيدة التي تشكل سوابق مفيدة في هذا الصدد().
	86 - ويفسر ذلك السفير النمساوي فرانز سيديه، الذين كان له دور رائد في إنشاء هذه الآليات، إذ يقول:
	’’وفي انتظار الاستنتاجات النهائية التي يمكن استخلاصها من أعمال لجنة القانون الدولي، تجدر الإشارة إلى أن نظر اللجنة في القوانين والممارسات المتعلقة بالتحفظات ودراستها لهذه القوانين والممارسات قد أثرت بدرجة كبيرة في مناقشة هذا الموضوع على الصعيد العالمي. وفي سياق تزايد الحساسية إزاء التحفظات المبداة على معاهدات حقوق الإنسان والاهتمام الكبير بالتعقيدات القانونية التي تطرحها التحفظات، أصبح المجتمع الدولي يولي اهتماما كبيرا لهذه المشكلة ولمسألة تحديد كيفية الرد على التحفظات المشكوك فيها، ولا سيما تلك التي تثير الشكوك فيما يتعلق بمدى توافقها مع موضوع المعاهدة المعنية وغرضها‘‘().
	87 - ولا تتوافر معلومات وافية بشأن نشاط الفريق العامل المعني بالقانون الدولي العام في هذا المجال، وهو نشاط يتمثل أساسا في تبادل دوري ومعمّق للمعلومات ووجهات النظر فيما بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بغية تنسيق ردود فعلها إزاء تحفظات تعتبرها غير صحيحة. وقد يفضي هذا التشاور إلى اعتراضات نموذجية تُشجَّع الدول المشاركة على تحمل مسؤولية الأخذ بها().
	88 - أما لجنة المستشارين القانونيين في القانون الدولي العام التي تعمل بوصفها المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف، فتقوم بنشر جزء واسع من أعمالها، وبالتالي فإن طرائق سير أعمالها وأنشطتها معروفة بقدر أكبر.
	89 - وبناء على مبادرة من النمسا، وقبل تولي لّجنة المستشارين القانونيين هذه الولاية الخاصة، تقرر في كانون الأول/ديسمبر عام 1997 إنشاء فريق من المتخصصين في مجال التحفظات على المعاهدات الدولية() كُلف بما يلي: 
	’’(أ) دراسة واقتراح السبل والوسائل، وعند الاقتضاء، المبادئ التوجيهية التي تمكن الدول الأعضاء من تطوير ممارستها المتعلقة بالرد على التحفظات والإعلانات التفسيرية غير المقبولة فعلا أو التي يحتمل ألا تكون مقبولة في إطار القانون الدولي؛ و
	(ب) النظر في الدور الذي يمكن أن تؤديه لجنة المستشارين القانونيين باعتبارها ’’مرصدا‘‘ للتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع الدولي، والتي تنطوي على مشاكل فيما يتعلق بمقبولية هذه التحفظات في القانون الدولي؛ وباعتبارها مرصدا لردود فعل الدول الأعضاء في مجلس أوروبا التي هي أطراف في هذه الصكوك‘‘.
	90 - ووفقا لتوصيات فريق الخبراء()، تقوم لجنة المستشارين منذ عام 1998 بدور المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات المتعددة الأطراف التي تكتسي أهمية كبرى بالنسبة للمجتمع الدولي، ولردود فعل الدول الأطراف الأعضاء في مجلس أوروبا().
	91 - ومنذ ذلك الحين، أصبح جدول أعمال جميع اجتماعات لجنة المستشارين القانونيين يتضمن بندا بعنوان ’’القانون والممارسة المتعلقين بالتحفظات والإعلانات التفسيرية المتعلقة بالمعاهدات الدولية: المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات الدولية‘‘ في حين تقوم الأمانة العامة بإعداد ’’قائمة التحفظات والإعلانات المتعلقة بالمعاهدات الدولية التي يحتمل الاعتراض عليها‘‘، و ’’جدول الاعتراضات‘‘ للنظر فيهما(). وفي هذا السياق، يقوم المشاركون (أي الدول الأعضاء في مجلس أوروبا وعدد من الدول والمنظمات الدولية المراقبة) بتبادل وجهات النظر بشأن صحة التحفظات التي تنطوي على إشكال والتشاور، حسب الاقتضاء، من أجل إبداء ردود فعل أو اتخاذ إجراءات مشتركة. وتجدر الإشارة إلى أن لجنة المستشارين القانونيين تعمل بمثابة مرصد سواء فيما يتعلق بالتحفظات والاعتراضات على المعاهدات التي أبرمت تحت رعاية مجلس أوروبا أو الاتفاقيات ذات الطابع العالمي.
	92 - وتشير لجنة المستشارين القانونيين في تقريرها لعام 2010 إلى ما يلي:
	’’وفيما يتعلق بالحد من اللجوء إلى التحفظات والاستثناءات والإعلانات التقييدية، أصبحت لجنة المستشارين القانونيين، منذ عهد قريب، تضطلع بنشاطين محددين بصفتها المرصد الأوروبي للتحفظات على المعاهدات الدولية. ومنذ عام 1998، تستعرض اللجنة بانتظام قائمة التحفظات على المعاهدات الدولية التي يمكن أن تثير اعتراضات، والمبرمة في إطار مجلس أوروبا وخارجه. وبالتالي، ينظر أعضاء لجنة المستشارين بانتظام في التحفظات والإعلانات التي يمكن أن تثير اعتراضات، ويتبادلون وجهات النظر بشأن المواقف الوطنية. ويقدم جدول الاعتراضات على هذه الأحكام على فترات منتظمة إلى لجنة الوزراء في إطار تقارير موجزة لاجتماعات لجنة المستشارين القانونيين. ويشكل هذا النشاط أحد الأنشطة الرئيسية التي تضطلع بها لجنة المستشارين القانونيين‘‘().
	93 - ومن المؤكد أن هذه الآلية، التي يبدو أنها تؤتي نتائج إيجابية، تشكل سابقة مثيرة للاهتمام. لكنها لا يمكن أن تُطبق بكل بساطة على الصعيد العالمي:
	• مجلس أوروبا منظمة إقليمية تضم 47 دولة عضوا؛ في حين تضم منظمة الأمم المتحدة 192 دولة عضوا، وبالتالي، فإن التشاور بشأن مشاكل تقنية من هذا القبيل يكون بالتأكيد أكثر صعوبة متى جرى في إطار عالمي؛
	• ويصح ذلك خصوصا أن أوجه التآزر فيما بين الدول الأعضاء في مجلس أوروبا، والتقارب الثقافي الكبير بينها، واعتياد ممثليها الاجتماع والعمل معا كلها عوامل تتيح إطارا للتشاور يتسم مبدئيا بمزيد من الكفاءة مقارنة بما يمكن توقعه في إطار عالمي؛
	• وعلاوة على ذلك، فإن هذه الدول هي عموما دول غنية تتوافر لديها دوائر قانونية لديها جميع الكفاءات الفنية اللازمة، في حين أن أحد المبررات الرئيسية لإنشاء آلية للمساعدة في مجال التحفظات هو، بالتحديد، سد النقص في الموارد والمهارات الذي يعيق العديد من الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة؛
	• وأخيرا وربما الأهم من ذلك كله، في حين أن الهدف المتوخى من المرصد (الأوروبي) للتحفظات على المعاهدات هو تشكيل ’’جبهة‘‘ موحدة قدر الإمكان فيما يتعلق بالتحفظات التي تصوغها الدول الأخرى، من الواضح أن وظيفة آلية المساعدة المتوخاة لن تكون كذلك: فكما يتضح من الفرع السابق، يتعلق الأمر بالأحرى، من جهة، بتقديم مساعدة تقنية للدول التي تطلبها، ومن جهة أخرى، بمساعدة الدول (والمنظمات الدولية) التي لديها وجهات نظر مختلفة في مجال التحفظات على حل هذه الاختلافات بتقريب وجهات نظرها، وتزويد البلدان أو المنظمات المعنية بمعلومات محددة عن الأحكام القانونية السارية.
	94 - ومع ذلك، يمكن أن تشكل تجربة مجلس أوروبا رافد إلهام خصب، ولا سيما من الزوايا التالية:
	- في حدود ما يمكن أن نستشفه ظاهريا()، يبدو أن لجنة المستشارين القانونيين، باعتبارها مرصدا للتحفظات على المعاهدات الدولية، تجمع بين الصرامة التقنية والواقعية السياسية؛
	- ولا شك أن هذا الوضع المرضي يُعزى إلى ما يتمتع به أعضاء هذه اللجنة من مهارات تقنية عالية وتمرس محنك في مجال القيود السياسية والإدارية التي قد تواجهها الدول في تنفيذ المعاهدات التي تلتزم بها()؛
	- ويبدو أن هذه السابقة دليل على أن إنشاء آلية للتعاون لا تفضي إلى أي قرار ملزم أو حتى رسمي، يمكن أن تسفر عن نتائج مرضية لا تخلو من الكفاءة.
	2 - آلية المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات

	95 - في ضوء جميع الاعتبارات السابقة، يمكن للجنة أن تقترح إنشاء آلية للمساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات تتسم بالخصائص التالية:
	96 - أولا، ينبغي أن يتعلق الأمر بآلية مرنة لا تكون إجراءات اللجوء إليها أو التوصيات الصادرة عنها إلزامية من حيث المبدأ (علما مع ذلك أنه ينبغي أن يكون بمقدور الدول أو المنظمات الدولية المتنازعة بشأن تفسير تحفظ على معاهدة أو بشأن صحته أو الآثار المترتبة عليه أن تلجأ إلى هذه الآلية، وعند الاقتضاء، أن تلتزم، لأغراض حل منازعتها، بالمبادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسة).
	97 - وثانيا، يجب أن يكون لهذه الآلية وظيفة مزدوجة تتمثل في المساعدة على حل الاختلافات في وجهات النظر بشـأن التحفظات من جهة، وتقديم المشورة الفنية في مجال التحفظات وردود الفعل على التحفظات من جهة أخرى.
	98 - وثالثا، ينبغي أن يقدم هذه المساعدة خبراء حكوميون يتم تعيينهم بناء على كفاءاتهم الفنية وخبرتهم العملية في ميدان القانون الدولي العام، وخصوصا قانون المعاهدات. وينبغي أن تتخذ هذه الآلية شكل هيئة مصغّرة (لا يتجاوز عدد أعضائها العشرة ولا تنعقد إلا عند الضرورة) تدعمها أمانة بملاك جد محدود.
	99 - ورابعا، لا يمكن مطالبة هذه الآلية بأن تطبق، دون قيد أو شرط، أحكام اتفاقيات فيينا فيما يتعلق بدولة غير طرف، أو المبادئ التوجيهية غير الملزمة الواردة في دليل الممارسة. ومع ذلك، ينبغي أن يكون مفهوما أن هذه الآلية تولي الاعتبار الواجب لهذه الأحكام والمبادئ التوجيهية.
	100 - ومع ذلك، يظل التساؤل قائما عما إذا كان ينبغي للجنة أن توجه توصية في هذا الصدد مباشرة إلى الدول والمنظمات الدولية، أو إلى الجمعية العامة. وفي حين اختار المقرر الخاص، فيما يتعلق بالحوار التحفظي، الأخذ بالحل الأول()، فإنه يرى أنه لا حاجة، فيما يتعلق بهذه التوصية، لاختيار أحد الحلين وأنه يمكن الاحتفاظ بصياغة محايدة على أن تقرر الجمعية العامة الإجراء اللاحق الذي ينبغي اتخاذه.
	101 - وفي ضوء هذه الملاحظات، يمكن أن يتخذ مشروع التوصية المطلوب من اللجنة اعتماده الصيغة التالية:
	مشروع توصية لجنة القانون الدولي بشأن تقديم المساعدة التقنية والمساعدة في تسوية المنازعات في مجال التحفظات

	إن لجنة القانون الدولي،
	وقد انتهت من وضع دليل الممارسة في مجال التحفظات،
	وإذ تدرك الصعوبات التي تواجهها الدول والمنظمات الدولية في سياق تفسير التحفظات والاعتراضات على التحفظات، وتقييم صحتها وتنفيذها،
	وإذ تتمسك على وجه الخصوص بالمبدأ الذي يدعو الدول إلى تسوية منازعاتها الدولية بالوسائل السلمية،
	واقتناعا منها بضرورة تكملة اعتماد دليل الممارسة بإنشاء آلية مرنة لمساعدة الدول والمنظمات الدولية التي تواجه مشاكل في تطبيق القواعد القانونية السارية على التحفظات،
	1 - تذكّر بأن على الدول والمنظمات الدولية التي تختلف بشأن تفسير تحفظ أو اعتراض على التحفظ أو بشأن صحة أو آثار أي منهما، واجب السعي لحل هذه المنازعة، كغيرها من المنازعات الدولية، باللجوء أولا إلى التفاوض أو التحقيق أو الوساطة أو التوفيق أو التحكيم أو التسوية القضائية، أو إلى الهيئات أو الاتفاقات الإقليمية، أو غير ذلك من الوسائل السلمية التي تختارها؛
	2 - توصي بإنشاء آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات؛
	3 - تقترح أن تكون لهذه الآلية الخصائص الموجزة في المرفق الملحق بهذه التوصية.
	مرفق

	(1) تُنشأ آلية لتقديم المساعدة في مجال التحفظات والاعتراضات على التحفظات.
	(2) وتتألف هذه الآلية من عشرة خبراء حكوميين يتم اختيارهم بناء على كفاءاتهم الفنية وخبرتهم العملية في ميدان القانون الدولي العام وبخاصة قانون المعاهدات.
	(3) تجتمع هذه الآلية حسب الاقتضاء لمناقشة ما تعرضه عليها الدول أو المنظمات الدولية المهتمة من مسائل تتعلق بتفسير التحفظات أو الاعتراضات على التحفظات أو قبولها، أو بصحتها أو آثارها. وتحقيقا لهذه الغاية، فإنها قد تقترح على الدول التي تلجأ إليها حلولا لتسوية خلافاتهما. ويجوز للدول أو المنظمات الدولية الأطراف في منازعة بشأن التحفظات أن تلتزم بقبول مقترحات الآلية بوصفها ملزمة لأغراض حل تلك المنازعة.
	(4) يمكن للآلية أيضا أن تقدم لدولة أو لمنظمة دولية المساعدة التقنية من أجل صياغة تحفظات على معاهدة أو اعتراضات على تحفظات أبدتها دول أو منظمات دولية أخرى.
	(5) تراعي الآلية، لدى وضع هذه المقترحات، الأحكام المتعلقة بالتحفظات الواردة في اتفاقيات فيينا لقانون المعاهدات لأعوام 1969 و 1978 و 1986، وكذلك المبادئ التوجيهية الواردة في دليل الممارسة.
	ثالثا - دليل الممارسة - طريقة الاستخدام
	102 - أشار المقرر الخاص منذ تقريره الأول، إلى أن أعمال اللجنة لن تترجم بالضرورة إلى مشاريع مواد يُتوخى منها أن تصبح اتفاقيات رسمية وأعرب عن تفضيله وضع صك أكثر مرونة ينطوي على قدر أقل من مشاكل التنسيق مع الأحكام القائمة لاتفاقيات فيينا بشأن التحفظات على المعاهدات(). وخلال المناقشات المكرسة لهذا التقرير الأول، وافقت اللجنة على هذا النهج، وأيدت الاستنتاجات التي توصل إليها المقرر الخاص:
	”487 - وفي ختام العرض الذي قدمه المقرر الخاص، لخص على النحو التالي الاستنتاجات التي استخلصها من مناقشات اللجنة بشأن الموضوع قيد النظر:
	’’(ب) ينبغي للجنة أن تعتمد دليلا للممارسة في مجال التحفظات. وعملا بالنظام الأساسي للجنة وممارستها المعتادة، سيتخذ هذا الدليل شكل مشاريع مواد تشكل أحكامها، مشفوعة بتعليقات، مبادئ توجيهية يمكن أن تسترشد بها الدول والمنظمات الدولية في ممارساتها المتعلقة بالتحفظات؛ وتكون هذه الأحكام، عند الاقتضاء، مقترنة ببنود نموذجية()؛
	”(ج) ينبغي تفسير الترتيبات الواردة أعلاه بمرونة، وإذا رأت اللجنة أن عليها أن تحيد عنها كثيرا، جاز لها أن تعرض على الجمعية العامة اقتراحات جديدة بشأن الشكل الذي قد تتخذه نتائج أعمالها؛
	(د) توافقت الآراء في اللجنة على أنه ينبغي عدم إجراء أي تغيير في الأحكام ذات الصلة الواردة في اتفاقيات فيينا لأعوام 1969 و 1978 و 1986. 
	3 – استنتاجات عامة

	’’488 - شكلت هذه الاستنتاجات، في رأي اللجنة، نتيجة الدراسة الأولية التي طلبتها الجمعية العامة في قراريها 48/31 و 49/51‘‘().
	ولم تكن هذه الاستنتاجات أبدا موضع تشكيك من جانب اللجنة ووافقت عليها جل الوفود في اللجنة السادسة للجمعية العامة().
	103 - ومع ذلك، فقد أظهرت المناقشات المكرسة لموضوع ’’التحفظات على المعاهدات‘‘ داخل اللجنة السادسة للجمعية العامة أحيانا كثيرة افتقار ممثلي الدول لفكرة واضحة عن الهدف الذي تسعى إليه اللجنة وعن الغرض المحدد من دليل الممارسة. وداخل اللجنة ذاتها، بدا أحيانا أن بعض الأعضاء، دون التشكيك أبدا في القرارات الأولية المتخذة بشأن شكل الدليل والغرض منه، لم يكن لديهم فهم واضح للمفهوم العام للدليل مقارنة بأغلبية أعضاء اللجنة ومقررها الخاص.
	104 - وفي محاولة لتبديد سوء الفهم هذا، يقترح تصدير دليل الممارسة بالتوضيحات التالية بشأن شكله وموضوعه واستخدامه.
	105 - ويُقترح إدراج مقدمة في دليل الممارسة بغرض تقديم صورة عامة عنه وتيسير استخدامه. ويمكن أن يكون نص هذه المقدمة، التي ستُصاغ على غرار تعليقات المبادئ التوجيهية أو مقدمات مختلف أجزاء أو فروع الدليل، كما يلي():
	مقدمة

	(1) يتألف دليل الممارسة بشأن التحفظات على المعاهدات من المبادئ التوجيهية التي اعتمدتها لجنة القانون الدولي وترد مستنسخة أدناه، مشفوعة بتعليقات. وتشكل هذه التعليقات جزءا لا يتجزأ من الدليل وتكملة أساسية للمبادئ التوجيهية التي هي امتداد وتفسير لها. ونظرا لما تتسم به هذه المادة من طابع تقني عالي ومعقد للغاية، يستحيل تصور جميع المسائل التي يمكن أن تنشأ، وتقديم كل التفاصيل المفيدة للممارسين في شكل أحكام موجزة، مهما كانت متعددة().
	(2) والغرض من دليل الممارسة، كما ينم عن ذلك اسمه، هو تقديم المساعدة للعاملين في مجال القانون الدولي - سواء تعلق الأمر بمقرري السياسات أو الدبلوماسيين أو المحامين (بما في ذلك أمام الهيئات القضائية والمحاكم الوطنية) الذين كثيرا ما تواجههم مشاكل شائكة تتعلق لا سيما بصحة وآثار التحفظات على المعاهدات التي تتضمن بشأنها اتفاقيات فيينا لأعوام 1969 و 1986 و 1978 أحكاما ناقصة وغامضة أحيانا، وبدرجة أقل، الإعلانات التفسيرية لأحكام المعاهدات، التي سكتت عنها تماما هذه الاتفاقيات. وخلافا للاعتقاد السائد، لا يتعلق الأمر، أو لا يقتصر في جميع الأحوال، على توجيه القارئ في قراءة الممارسة السابقة (التي كثيرا ما تكون غامضة) في هذا المجال، وإنما توجيه المستخدم صوب حلول تتماشى مع الأحكام المعمول بها (حيثما وُجد بعضها) أو صوب الحلول التي تبدو أكثر قابلية للتطوير التدريجي.
	(3) وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلى أنه إذا كان دليل الممارسة، بوصفه صكا - أو ’’مصدرا رسميا‘‘ - مجردا من أي طابع إلزامي، فإن القواعد التي أوردتها المبادئ التوجيهية تغطي طائفة واسعة من درجات الإلزامية ولها قيم قانونية جد متنوعة():
	- فبعضها يستنسخ جملة وتفصيلا بعض أحكام اتفاقيات فيينا التي تتضمن، بدورها، قواعد عرفية نادرا ما تكون محل جدل() - سواء كانت كذلك عند إدراجها في الاتفاقيات()، أو اكتسبت هذا الطابع فيما بعد؛ ورهنا بطابعها غير الإلزامي()، فإنها تطبق بالتالي على جميع الدول أو المنظمات الدولية، سواء كانت أطرافا أو غير أطراف في تلك الاتفاقيات؛
	- وثمة قواعد أخرى في اتفاقيات فيينا تُطبق على الأطراف فيها دون أن يكون لها طابع عرفي غير قابل للجدل()؛ وإيرادها في دليل الممارسة يمكن أن يساهم في ترسيخها بوصفها قواعد عرفية؛
	- وفي بعض الحالات، تكمل المبادئ التوجيهية الواردة في الدليل أحكام الاتفاقيات التي تسكت عن أساليب تنفيذها، لكن يكون لهذه القواعد ذاتها قيمة عرفية لا يمكن إنكارها() أو تفرض تطبيقها أسباب منطقية واضحة؛()؛
	- وفي حالات أخرى، تتناول المبادئ التوجيهية مسائل تسكت عنها الاتفاقيات، لكنها تنص بشأنها على قواعد ذات طابع عرفي لا شك فيه()؛
	- وفي بعض الأحيان، تكون القواعد الواردة في المبادئ التوجيهية مسبوقة على نحو واضح بأحكام القانون المنشود()، وتستند في بعض الحالات إلى ممارسات تطورت على هامش اتفاقيات فيينا()؛
	- وأخيرا، ثمة أحكام أخرى لا تعدو أن تكون توصيات ذات مغزى تحفيزي بحت().
	(4) وتسلط هذه الفئة الأخيرة من المبادئ التوجيهية الضوء على أحد الخصائص الأساسية لدليل الممارسة. فمثل هذه الأحكام لم تكن لترد في مشاريع المواد التقليدية التي يُتخوى منها أن تتحول، عند الاقتضاء، إلى معاهدة: ذلك أن صياغة المعاهدات لا تقبل الصيغ الشرطية(). لكن المشكلة لا تكمن في ذلك: فكما يتضح من اسم الدليل وكذلك من عبارة ’’المبادئ التوجيهية‘‘، لا يتعلق الأمر بصك ملزم وإنما بدليل مرجعي و عُدة أدوات يجد فيها المتفاوضون على المعاهدات والأشخاص المدعوون لتنفيذها حلولا للمشاكل العملية التي تطرحها التحفظات وردود الفعل على التحفظات والإعلانات التفسيرية - على أساس أن هذه الحلول هي حلول مؤكدة إلى حد ما في القانون الوضعي حسب المشاكل المطروحة، وأن التعليقات تشير إلى الشكوك التي قد تكون قائمة بشأن مدى التيقن من حل ما أو مدى ملاءمته.
	(5) وبالنظر إلى هذه الخصائص، فإنه من البديهي أن القواعد الواردة في دليل الممارسة لا تمنع الدول والمنظمات الدولية إطلاقا من أن تستبعد بالاتفاق فيما بينها، تلك القواعد التي تبدو لها غير ملائمة لأغراض معاهدة معينة. وكما هو شأن قواعد فيينا ذاتها، تكتسي القواعد الواردة في الدليل، في أحسن الأحوال، طابعا تكميليا. وفي جميع الأحوال، ليس لأي قاعدة من هذه القواعد طابع إلزامي ولا تندرج ضمن القواعد الآمرة: وبالتالي، يبقى من الممكن إجراء استثناء متى وافقت عليه جميع الدول (والمنظمات الدولية) المعنية.
	(6) ووفقا لتوافق الآراء الذي تم التوصل إليه منذ عام 1995 وظل قائما منذ ذلك الوقت، اعتبرت اللجنة أنه ليست هناك حاجة لتعديل أو استبعاد الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات فيينا لأعوام 1969 و 1978 و 1986() في سياق إعداد دليل الممارسة الذي يتضمنها جميعا. لكن ذلك أثر أيضا في تصور الدليل ذاته وبخاصة في التعليقات المتعلقة بالمبادئ التوجيهية.
	(7) وبقدر ما كان هناك حرص على صيانة وتطبيق قواعد فيينا، كان من الضروري بالفعل توضيحها. ولهذا السبب، تتناول التعليقات في جزئها الأكبر الأعمال التحضيرية للاتفاقيات الثلاث، التي تساهم في توضيح معناها وتفسير ثغراتها.
	(8) وبصورة عامة، فإن هذه التعليقات طويلة ومفصلة. وبالإضافة إلى تقديم تحليل للأعمال التحضيرية لاتفاقيات فيينا، فإنها تتضمن عرضا لعناصر الاجتهاد القضائي والممارسة والفقه ذات الصلة بالموضوع()، علاوة على توضيحات بشأن النص المعتمد في نهاية المطاف؛ ويتم إثراء هذه التعليقات بالعديد من الأمثلة. وقد بدا هذا الإسهاب، المنتقد في كثير من الأحيان، ضروريا في ضوء التعقيد التقني البالغ الذي تتسم به المشاكل قيد النظر. وكانت اللجنة تأمل أن يجد الممارسون بالفعل أجوبة على الأسئلة التي قد تنشأ().
	(9) ومع ذلك، فإن قراءة التعليقات لا تكون مجدية إلا إذا كانت الإجابة على الأسئلة المطروحة غير واردة في نص المبادئ التوجيهية ذاته (أو إذا كان من الصعب تفسير هذا النص في حالة معينة). ولهذا السبب، ترد المبادئ التوجيهية في البداية دون شرح في صدر دليل الممارسة، وعناوينها - التي صيغت لتقديم لمحة دقيقة قدر الإمكان عن مضمونها() - هي أول ما ينبغي لمستخدم الدليل الرجوع إليه.
	(10) ينقسم دليل الممارسة إلى خمسة أجزاء (مرقمة من 1 إلى 5) تتوالى بترتيب منطقي:
	- خُصص الجزء الأول لتعريف التحفظات والإعلانات التفسيرية والتفريق بين هذين النوعين من الإعلانات الإفرادية؛ ويتضمن أيضا لمحة عامة عن بعض الإعلانات الانفرادية الصادرة بشأن معاهدة ما والتي لا تشكل تحفظات ولا إعلانات تفسيرية، وبدائل ممكنة لهذه ولتلك؛ وكما يشير إلى ذلك صراحة المبدأ التوجيهي 1-6 [1-8]، ليس في هذه التعاريف ما يخل بصحة الإعلانات المشار إليها في هذا الجزء الأول وبآثارها [القانونية]؛
	- ويتعلق الجزء الثاني بالشروط الشكلية والإجرائية الواجب اتباعها فيما يتعلق بالتحفظات والإعلانات التفسيرية وردود الفعل عليها (الاعتراضات على التحفظات وقبولها؛ والموافقة على إعلان تفسيري أو إعادة تكييفه أو الاعتراض عليه)؛
	- ويركز الجزء الثالث على جواز التحفظات والإعلانات التفسيرية وكذا ردود الفعل عليها، ويحدد المعايير التي تسمح بتقييم جوازها والتي ترد مشفوعة بأمثلة مشروحة عن أنواع التحفظات التي تكون صحتها في أكثر الأحيان موضوع تقييمات متباينة بين الدول؛ وتحدد المبادئ التوجيهية أيضا طرائق تقييم صحة التحفظات والآثار المترتبة على عدم صحتها؛
	- أما الجزء الرابع، فهو مخصص للآثار القانونية التي تنتجها التحفظات والإعلانات التفسيرية، حسبما إذا كانت صحيحة (وفي هذه الحالة، يكون التحفظ ’’ثابتا‘‘ إذا تم قبوله) أو غير صحيحة؛ ويتضمن هذا الجزء أيضا تحليلا لآثار الاعتراض على تحفظ أو قبوله؛
	- ويكمل الجزء الخامس النص الوحيد الذي تخصصه اتفاقية فيينا لعام 1978 المتعلقة بخلافة الدول في المعاهدات لمسألة التحفظات - المادة 20 بشأن مصير التحفظات في حالة خلافة الدول من قبل دولة مستقلة حديثا - كما يتضمن توسيعا وتكييفا للحلول التي يقدمها في حالة اتحاد الدول وانفصالها، ويتناول هذا الجزء الأخير أيضا المشاكل الناشئة عن الاعتراضات على التحفظات أو قبولها وعن الإعلانات التفسيرية فيما يتعلق بخلافة الدول؛
	- وأخيرا، يستنسخ مرفقان نص التوصيات التي اعتمدتها اللجنة بشأن الحوار التحفظي من جهة، والمساعدة التقنية والمساعدة في تسوية المنازعات في مجال التحفظات من جهة أخرى.
	(11) وداخل كل جزء من هذه الأجزاء، تقسم المبادئ التوجيهية إلى فروع (يسبقها عدد مركب من رقمين، حيث يمثل الرقم الأول الجزء والرقم الثاني الفرع داخل الجزء)(). وترقم المبادئ التوجيهية عموما بثلاثة أرقام داخل كل فرع()*.

